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نه كما أسبیل إلى العفة والطهارة داخل المجتمع الیعتبر الزواج من أسمى الروابط وأقدسها لأنه 

ظ على الحفامة مفادها الرابط الذي یوثق أواصر الأسرة ببعضها،وقد شرع االله عز وجل الزواج لحك

الأخر  إلى،كما جعل لكل من الرجل والمرأة غریزة تدفع كل منهما النوع البشري وتعمیر الكون

یشبعون ،وبما أن الزواج یعد من أسمى الروابط فان االله سبحانه وتعالى لم یترك البشربشكل عفوي

عیش الرجل رغباتهم وغرائزهم خارج إطار العلاقة الزوجیة حیث وضع لهم ضوابط  وأحكام لكي ی

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ {{:بة والألفة والرحمة لقوله تعالى،حیث تنشأ بینهما المحوالمرأة في كنف الزواج

.)1(}}إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَ 

الزواج عقد یتم بین المرأة و الرجل على وجه شرعي غیر أن هناك بعض البشر لا یمتثلون لأوامر 

، بحیث یعبثون بأعراض غیرهم مندفعین نحو االله تعالى وأحكامه ولا یراعون تنظیمات الزواج

التي اعتبرتها الشریعة الإسلامیة كبیرة من أكبر )2(وغرائزهم البهیمیة وذلك باقترافهم الزناشهواتهم 

.)4(}}سَبِیلاً وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ  ىالزِّنَ تَقْرَبُواوَلاَ :{{استنادا إلى قوله تعالى)3(الكبائر

غیر أن الأول رجل و المرأة، مظهران لفعل واحد ألا وهو المواقعة الطبیعیة بین الوالزنا یعدالزواج 

القوانین بعض مته الأدیان السماویة و رَ نظمته القوانین أما الثاني فقد حشرعه االله وأحله لعباده كما

إذ لولاه  لما  الزواج  قبللم یكن الزنا معروفاكیان المجتمع والأسرة ككل،و ها تمس الوضعیة لأن

ى حب الاستئثار فالنفس البشریة خلقت علذلك باعتبار أن الرجل یستأثر بالمرأة عرفت الزنا 

.بالزواج و المادة

قبت علیها وهدفها من العقاب عاشریعة الإسلامیة قد باعتبار جریمة الزنا من أنكر المنكرات فان ال

حیث سنت الجزاء على كل وطء محرم هذه الرذیلة، هو حمایة الفضیلة  وصیانة المجتمع من 

ویرجع ن معاقب على الزنا وبین مبیح لها، على عكس التشریعات الوضعیة التي انقسمت بی

،حیث ذهبت اختلاف الأساس الذي تقوم علیه جریمة الزنا إلىالاختلاف بین الشریعة والقانون 

سورة الروم، الآیة 21. (1)

أحمد خلیل،جرائم الزنا،د.ط، دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة، 1993، ص1. (2)

(3)عبد العظیم بن بندوي،الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز، ط1، دار الإمام مالك،البلیدة ،ص 430.

. سورة الإسراء، الایة32 (4)
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التشریعات الوضعیة إلى معاقبة الزاني والزانیة ذلك أن العلاقة الزوجیة أوجدت طریقا 

فلا تبریر للعلاقات متى كانت خارج إطار العلاقة الزوجیة فضلا عما ،مشروعاللغریزة الجنسیة

ها الزوجین عند بدء عاهد علیوالأمانة بین الزوجین التي تتنطوي علیه جریمة الزنا من خیانة للثقة 

العلاقة الزوجیة بینهما.

سواء من ومن الأسباب التي دفعتنا إلى إختیار هذا الموضوع هو أن لهذا الأخیر أهمیة بالغة

حیث أن جریمة الزنا أصبحت ظاهرة متفشیة ،لقانون كما أنه موضوع مثیر للجدلناحیة الشرع أو ا

الذي كان یعتبر محافظا وینظر إلى مقترف الفاحشة نظرة غضب وشماتةفي مجتمعنابیر بشكل ك

ك لابتعاد الشخص عن تعالیم دینه.والسبب الرئیسي في تفشیها هو غیاب الوازع الدیني وذل

هو عرض مفهوم جریمة الزنا في كل من الشریعة والقانون وتبین الدراسة  اف هذههدمن بین أو 

خطیرة ومرض فتاك إذا تفشى في أمة  آفةمدى خطورة  هذه الجریمة على المجتمع  حیث أن الزنا 

كما أن الهدف من الدراسة كذلك هو التحذیر من الأضرار التي تسببها الزنا فهي ،لیهاقضى ع

ك الحرمات كما ینتج عن إضافة اختلاط الأنساب وانتها، ائلاتتؤدي إلى خراب البیوت وتشرد الع

صبح همهم الوحید ذین أبدون هویة ضحیة لأخطاء الكبار الفعل الزنا أولاد غیر شرعیین یكونون 

.، كما أن الزنا یهیج العداوات ویؤدي إلى قطیعة الرحم ...الخهو قضاء رغباتهم

وذلك باتباع أراء الفقهاء عن على المنهج الاستقرائيا اعتمدنوللوصول إلى الأهداف المرجوة

، وكذلك اعتمدنا على فقهیة وكذ المنهج الوصفيطریق جمع واستقراء ما تیسر من مصادر وكتب 

استیعاب فحوى الموضوع ب، مما یسمح للقارئالمنهج الاستدلالي من خلال الاستدلال بآیات قرآنیة

التالیة:كالیة ارتأینا إلى طرح الإشوعلى هذا 

بشأن جریمة الزنا؟سلامیةأحكام الشریعة الإالقوانین الوضعیة تقطبمدى  إلى أي 

حیث قسمنا موضوع مذكرتنا إلى فصلینوضمن خطة ثنائیةللإجابة على الإشكالیة المطروحة

أما الفصل الثاني خصصناه للحدیث لحدیث عن ماهیة جریمة الزنا ا لحو الفصل الأولیتمحور 

.عن القواعد الإجرائیة لهذه الجریمة 
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جملة من المسائل الهامة إلى  التطرق إلى ماهیة جریمة الزنا سوف یقودنامما لا شك فیه أن

جریمة الزنا ذات ونظرا لكون،هذه الجریمة ومشتملات والتي نحسبها تشكل في مجموعها مكونات 

باعتبارها وإنماالزوجة فحسب  أوسواء كان الزوج لا لكونها تمس بمصلحة الضحیةطبیعة خاصة 

الوضعیة لم القوانینبعض و فان كافة الشرائع السماویة ،ككلالمجتمع لتالي وباالأسرةتمس كیان 

.وتقریر الجزاء الأنسب لمرتكبیهافي تجریمهاكبیرا كما  أولت اهتماماتتوان في استقباحها

تتفق كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة في تجریم فعل الزنا كما تتفق في عدم وضع 

، ففي الشریعة مفهوم محدد للجربمة حیث اقتصر تعریفها في كلا النضامین على اجتهاد الفقه

نتیجة اختلاف الفروع بین المذاهب الفقهیة وتتفق الشریعة مع القانون الوضعي تعددت التعاریف

في أنه لا توجد زنا إلا بحصول فعل الوطء فعلا إلا أن الزنا في الشریعة الغراء أعم نظاما عما

إذ أن الأخیر یقصر الزنا على المتزوجین فقط بینما تتحقق الزنا في قرر في النظم الوضعیة

.اء كان الزاني متزوج أو غیر متزوجسو الشریعة 

من الجرائم فإن إثباتها یختلف في بما أن جریمة الزنا لها خصوصیات تمیزها عن غیرها

أحد الطریقین الشهادة و الإقرار أما في الشریعة عنه في القانون فالشریعة تتطلب إثبات الزنا 

حد رجال الضبطیة القضائیة عن حالة تلبس القانون  فیقوم إثباتها إما على محضر قضائي یحرره أ

وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم وإما بإقرار قضائي وعلى هذا الأساس 

جریمة الزنا كمبحث أول،  وإثبات  جریمة الزنا كمبحث مفهومقسمنا فصلنا هذا إلى مبحثین 

.ثاني
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الأول ثالمبح

مفهوم جریمة الزنا

فتؤدي إلىجتماعیة التي تهدد الروابط الأسریة برمتها جریمة الزنا من أخطر الآفات الاتعتبر 

فخطورتها على الفرد تتحصل ،تتهدد الفرد وحقوق الزوجیة و الأولاد والمجتمع بأسره فهي خرابها

في إصابته  بالأمراض الخبیثة كالإیدز حیث تنتشر هذه الأمراض الخطیرة بانتشار هذه الفاحشة 

وتتفاقم أضرارها فیتناقلها الزناة فیما بینهم وأحیانا ینقلونها إل غیرهم من الأبریاء كأزواجهم وأما 

.وانعدامهاة بین الزوجینخطورة الزنا على حقوق الزوجیة فتتمثل في فقدان الثق

فالزنا هو باجتنابها لأنها من أكبر الكبائرمن الموبقات السبع التي أمر الرسول "ص" الزنا كما أن

ومن هنا الجماع بین الرجل والمرأة خارج إطار العلاقة الزوجیة ویسمى بالفجور أو الوطء المحرم

أما جریمة الزنا،ب الأول لمعرفة المقصود بین حیث خصصنا المطلتقسیم مبحثنا إلى مطلبارتأینا

المطلب الثاني تناولنا فیه عناصر هذه الجریمة.

المطلب الأول

جریمة الزنابالمقصود

لابد أولا أن نتطرق إلى الكلمتین المدلول الاصطلاحي لجریمة الزنا من إعطاءحتى نتمكن

من الفعل جرّم: الجرم: القطع، وشجرة جریمة أي مقطوعة، والجرم جریمةمن الجانب اللغوي.فكلمة

بضم الجیم بمعنى التعدي، والجرم بمعنى الذنب، والجمع إجرام وجروم وهو الجریمة، وقد جرم 

ضاق أما كلمة زنا فهي مشتقة من فعل زنا، زنوا أي ،)5(یجرم جرما وأجرم وأجرم فهو مجرم وجریم

نسبه أي ضیق، ووعاء زنى أي ضیق، وزنى یزني بمعنى فجر، وزاني أما لغة وزنى علیه تزنیة

.)6(مزناة وزناء بمعنى نسبه إلى الزنا وهو ابن زنا

ه تعریف جریمة الزنا في الشریعة من هنا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین تناولنا من خلال

.وتطورها التاریخي في فرع ثانيالقانون في فرع أول، و 

. محمد ابن منظور، لسان العرب، ج3، دار صادر بیروت، 1997، ص 206 (5)

.18، ص 2012محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة ، د.ط، د. د. ن، القاهرة، )6(
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الفرع الأول

تعریف جریمة الزنا

ولا،ثم تعریفها في القانون سنتناول في هذا الفرع تعریف جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة أ

ثانیا

تعریف جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیةأولا _

أن القرآن الكریم  إلى نشیرجریمة الزنا من طرف فقهاء الشریعة الإسلامیة، قبل التطرق إلى 

إِنَّهُ كَانَ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى{{:أولها قوله تعالىفي ثلاث مواضع من القرآن الكریم قد تطرق إلیها

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ {{وثانیها قوله تعالى:)7(}}فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً 

هُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَ 

لاَ یَنْكِحُ إلاَّ زاَنِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنْكِحُهَا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىالزَّانِي

الَّتِي وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ {{:وثالثهما قوله تعالى)8(}}الْمُؤْمِنِین

.)9(}}اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثاَمًاحَرَّمَ 

:فیما یلينفس المعنى سنعرضها  إلى أدت أنها إلاالزنا الفقهیة لجریمةالتعاریفاختلفت 

المذهب الحنفي:عند-1

العدل التزام أحكام الزنا هو اسم الوطء الحرام من قبل المرأة الحیة في حالة الاختیار، 

الإسلام، للعاري عن حقیقة المالك وعن شبهته، وعن حد الملك وعن حقیقة النكاح وشبهته.

حالا أو ماضیا بلا ملك مشتهاةشفته، قبل ا أنه: إدخال المكلف الطائع قدر حویعرفونه أیض

تمكینه من ذلك أو تمكینها، لیصدق على ما لو كان مستلقیا فقعدت على ذكره، فتركها بهة أو أو ش

حتى أدخلته، فإنهما یحدان في هذه الصورة ولیس الموجود منه سوى التمكین.

.32سورة الإسراء، الآیة )7(

.3و  2سورة النور، الآیتین )8(

الشواربي، جریمة الزنا في ضوء القضاء والفقه د. ط، دار المطبوعات الجدیدة، عبد الحمید .68سورة الفرقان، الآیة )9(

2، ص 1985الإسكندریة، 
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المذهب الشافعيعند _2

جل من أهل دار الإسلام لامرأة محرمة علیه من غیر عقد ولا شبهة عقد الزنا هو وطء ر 

ولا ملك وهو عاقل مختار عالم بالتجریم.

وعرفوه أیضا: بأنه إیلاج الذكر بفرج محرم خالي من الشبهة مشتهى.

لمذهب المالكيعند ا_3

ملك فیه تعمدا، وعرّفوه أیضا: بأنه كل وطء وقع على غیر الزنا هو وطء مكلف فرج امرأة لا

نكاح صحیح ولا شبهة نكاح ولا ملك یمین.  

المذهب الحنبليعند _4

ویجب علیه إذ أكملت  و زانوطء امرأة من قبلها حراما لا شبهة له في وطئها فهالزنا هو 

شروطه، والوطء في الدبر مثله في كونه زنا لأنه وطء في فرج امرأة فلا ملك له فیها ولا شبهة 

یمكن القول بأن من هنا ، )10(ملك فكان زنى، كما عرّفوه أیضا بأنه: فعل الفاحشة من قبل أو دبره

الزنا في الشریعة الإسلامیة یقصد به قضاء الرجل شهوته محرما في قبل المرأة الخالي عن الملكیة 

وشبهتها وشبهة الاشتباه، أو تمكین المرأة لمثل هذا الفعل وتحرم الشریعة الإسلامیة الفعل سواء 

ل حالة، ولا تفرق الشریعة كان الجاني محصن أو غیر محصن مع تفرقة في الحد المقرر لك

.)11(في العقاب الإسلامیة بین الزاني والزانیة

الوضعيتعریف جریمة الزنا في القانونثانیا _

فالقانون بعبارات وصیغ مختلفةحددهالقانون الوضعي لم یضع تعریفا لجریمة الزنا، وإنما 

في تنظیمه الحالي لأحكام جریمة الزنا  يالمصر ق.ع.ج ، أما 339الجزائري نص علیها في الم 

من قانون العقوبات  369إلى  336من المواد ستسقى فكرته في التجریمفي قانون العقوبات قد ا

الفرنسي قبل تعدیله، وعلى هذه النصوص یمكن أن تقرر أنّ محل الحمایة الجنائیة في هذه 

على حق كلى المحافظةلیس حمایة الفضیلة في ذاتها كما في الشریعة الإسلامیة وإنما الجریمة 

.2عبد الحمید الشواربي، نفس المرجع ص)10(

إیهاب یسر أنور،شرح قانون العقوبات القسم الخاص "جرائم الاعتداء على الأموال والشرف والاعتبار والعرض"، )11(

.376-375لثقافة الجامعیة ، د.ب.ن،د.س.ن ، ص ص د.ط،الناشر دار ا
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ولذلك نجد للزنا في قانون العقوبات المصري والفرنسي ابطة الزوجیة وصیانة نظام الأسرةطرفي الر 

عرف بعض فقهاء القانون الزنا بأنه ارتكاب الوطء غیر ،)12(والجزائري مثلا معنى اصطلاحي

.)13(المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قیام الزوجیة فعلا أو حكما

وجاء في ،جیة وانتهاك حرمتها بتمام الوطءو یس فراش الز تدنعلى أنه:كما عرفوه أیضا

على أنّ الزنا هو علاقة جنسیة لشخص متزوج خارج إطار "بورداس"الموسوعة الكبیرة الفرنسیة 

وهو الزنا الذي یرتكبه الشخص المتزوج مع شخص زنا بسیطالزواج ویمیز بین نوعین من الزنا:

.)14(وهو زنا یرتكبه شخص متزوج مع شخص متزوجئيزنا ثناو  ،غیر متزوج

الثانيالفرع 

التطور التاریخي لجریمة الزنا

خلال عصور من الزمن مضت وذلك من خلال ما ورد الكتب بمراحل عدة جریمة الزنا مرت 

جریمة قوانین الوضعیة القدیمة والحدیثة، في هذا الصدد سنحاول التطرق إلىالسماویة والشرائع وال

.ثم في القوانین الوضعیة ثانیا،أولاالزنا في مختلف الدیانات 

الدیاناتمختلف جریمة الزنا في  _أولا 

جریمة الزنا في الدیانة الیهودیة ثم في الدیانة المسیحیةسنتناول هنا 

الیهودیةجریمة الزنا في الدیانة_1

ء الأخلاق لزنا والبغاء، حیث یقول علماء اللاهوت وعلماإشارات مختلفة لالتوراة علىاحتوت

ون عن صفحات اضالمدرسون ورجال الدین وغیرهم یتغهذه الأمور شيء وافر، وكان على أن

فقرات خاصة من الكتاب المقدس عند تلاوته على الطلبة الصغار معینة، أو یقومون باستبعاد 

قد جاءت نصوص التوراة قاسیة لحمایة الأعراض فعاقبت و )15(خشیة ما به من أمور تتصل بالبغاء

وإذا زنت العذراء وهي لم تزل في بیت أبیها الاثنانیقتل زنا رجل بامرأة متزوجة فبالإعدام على

.3عبد الحمید الشواربي، نفس المرجع، ص )12(

، ص 1958أحمد حافظ نور، جریمة الزنا في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )13(

9.
(14) Encyclopedie, Bordas, tome 1, SGED, PARIS, 1984.

.5، ص 2002أحمد محمود خلیل، جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة والمسیحیة والقوانین الوضعیة، الإسكندریة، )15(
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، في إسرائیل بزناها في بیت أهلهاعلمت قباحةیرجمها رجال مدینتها بالحجارة حتى تموت لأنها 

ثنان بالحجارة حتى تموت وإذا خطبت امرأة لرجل وزنت مع رجل آخر وجدها في المدینة یرجم الا

ل امرأة صاحبه. من أجل أنه أذتصرخ، والرجلة من أجل أنها لم الفتا

وعلى ذلك فالشریعة الیهودیة قد حرمت الخیانة الزوجیة، وحرمت الواقعة الجنسیة غیر 

ومن ذلك: "إذا زنا رجل  20عدد  18المشروعة، كما وردت أحكام الزنا في سفر اللاویین إصحاح 

وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبیه فقد مع امرأة فإذا زنا مع امرأة قریبة فإنه یقتل الزاني والزانیة،

أمّا ما ، امرأة فذلك رذیلة بالنار تحرقونهكشف عورة أبیه، فإنهما یقتلان كلاهما، وإذا اتخذ رجل 

فإنه لم یخرج عما ورد في الأسفار السابقة ومنه: "یجلد الزاني ولمصؤوت جادجاء في سفر 

بیهودیة غیر متزوجة، أما من زنى بیهودیة متزوجة أو بوثنیة فجزاءه القتل ومن یحكم علیه بالقتل 

.)16(لا یحكم علیه بعقاب أخف

جریمة الزنا في الدیانات المسیحیة-2

السلوك الجنسي بشرائع جدیدة وإنما قامت تعالیمه على في مجال لم یأت عیسى علیه السلام 

)17(أساس ما ورد في التوراة، كما لم یرد في الدیانة المسیحیة ما ینسخ حكم الیهودیة في الزنا

خر الوصایا العشر بقوله: "إنّ كل من ینظر إلى فعیسى علیه السلام لم یفعل إلا أن علق على آ

الشریعة ذهبت إلیهذهبت الشریعة المسیحیة إلى نفس ما)18(ه"امرأة یشتهیها فقد زنى بها في قلب

على التسامح والغفران على أساس أنّ تقام كانت تحرم جریمة الزنا، إلاّ أنها كانتقد الیهودیة ف

رأة الزانیة حینما وسیلتها للتوبة تفوق وسیلة العقاب، ولذلك رفض عیسى علیه السلام أن یرجم الم

الفارسیونحیث قام هؤلاء رسیون وذلك لأنها تابت عن ذنبها واستغفرت ربها، اأحضرها له الف

دوها تزني، وأن موسى علمهم أنّ مثلها یرجم، فلم یجب عیسى علیه بإحضار امرأة قالوا أنهم وج

ا السلام وأخذ یعبث في الأرض بإصبعه كأن لم یسمع شیئا، فلما أخذوا یرددون على مسمعه ما قالو 

نفسه إلى الأرض یعبث فیها بإصبعهذا خطیئة فلیرجمها، ومال بانتصب قائلا: "من لم یكن منكم 

، نقلا عن غنام محمد غنام، أشرف شمس الدین، حكم الزنا بین الشریعة و القانون، سفر التثنیة  إصحاح 24-23-22 (16)

موقع الأنترنیت:
.12:01على الساعة19/08/20016یوم www .chaimaa atallah.com/vb/showtheread . php.T=3792.

.55أحمد محمود خلیل، نفس المرجع، ص )17(

.25، ص 1961، مكتب إصدار العروبة، د.ب.ن، 2أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ط)18(
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فأخذ كل واحد منهم ینصرف إلى سبیله حتى لم یبق إلاّ عیسى علیه السلام والمرأة، فالتفت یسألها 

مرة ئيولا تخطلا أنا أحكم علیك اذهبي عما إذا كان أحدهم قد حكم علیها فقالت: "لا أحد" فقال: "و 

.)19(أخرى

بل كانت جریمة یعاقب بیانه یتجلى واضحا أن جریمة الزنا لم تكن بالشيء المستساغ مما تقدم

علیها حتى بالإعدام، وإن كانت الدیانة المسیحیة لم تكن تعاقب علیها في حالة التوبة، وهكذا نجد 

الأمم التي كانت تدین بالدیانتین أنّ هذه الجریمة قد عرف لها وجود منذ القدم وبالخصوص في

الیهودیة والمسیحیة كما سبق بیانه.

القدیمةزنا في القوانین الوضعیةجریمة الثانیا _

لقد عرفت البشریة منذ القدم جریمة الزنا واستنكرتها وقررت عبر تشریعات وضعیة لمرتكبیها 

عقوبات قاسیة، فقد كان عند قدماء الأوروبیین عقاب الزنا في غایة القسوة وأخضع من عقاب قتل 

الحبس ویضربونها إنهم كانوا یشهرون الزانیة عاریةالنفس خصوصا عند الجرمان والساكسون، ف

وعقاب الزانیة التغریبثم خففوا العقاب وجعلوا عقاب الزانيالسیاط الضرب المبرح حتى تموتب

فعل به ما یشاء من أما قدماء الیونان فكانوا یسلمون الزاني لزوج الزانیة ی، )20(قطع الأنف والأذنین

العقوبة وجعلوه ثم خففوا علیها تمثیل العبید له، ویحكمون على الزانیة بالقتل، قطع الأطراف أو 

حكم الزنا، أین جعل حق قتل الزانیة " وفیه تغیرجولیاالتغریب، ثم صدر عن الرومان شرع "

والزاني لأب الزانیة دون الزوج، وأباح للزوج قتل الزاني إذا كان من عبیده أو من عتقاه، وأمر بقتل 

كما زواج الزانیة بعد طلاقهاالزوج الذي یقتل زوجته الزانیة، وجعل الطلاق واجبا في الزنا، وحرم

.)21(جعل للحكومة حق مصادرة الزاني والزانیة في نصف أموالهما

.40المرجع، صأحمد فتحي بهنسي، نفس )19(

.13-12أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص ص )20(

.50أحمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص)21(
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الثانيلمطلبا

جریمة الزنا أركان

التشریعات الوضعیة فیما بینها من جهة والشریعة الإسلامیة من جهة ثانیة في  تاختلف

التي تقوم علیها إلى ثلاث اتجاهات: اتجاه لا یجرم الزنا الزنا من حیث العناصرنظرتهما لجریمة 

تزوج وهو مذهب أو غیر مویعاقب علیها مهما كانت صفة الجاني ذكر أو أنثى وسواء كان متزوج 

یجرم الزنا ویعاقب علیه بتوفر شروط معینة في الجاني بأن یكون ثانياتجاهو  ،سلامیةالشریعة الإ

ا بالإضافة إلى وقوع الوطء غیر الشروع والقصد الجنائي العام متزوج حال قیامه بجریمة الزن

اتجاه لا یجرم الزنا ولا و  ،)22(للجاني وهو معظم أغلب التشریعات العربیة بما فیها التشریع الجزائري

یعاقب علیه وهو مذهب معظم التشریعات الغربیة كالتشریع الانجلیزي والتشریع الفرنسي الذي ألغى 

على أساس أنّ من لا تردعه 11/07/1975جریمة الزنا من القانون بموجب القانون الصادر في 

.مبادئ الأخلاق لا فائدة من عقابه

في فرع  ریعة الإسلامیةجریمة الزنا في الشإلى تحدید عناصرسنتطرق من هذا المنطلق

.في فرع ثانيفي القانونتحدید عناصر هذه الجریمة، و أول

الأول فرعال

جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة أركان

ة في تحدید عناصر جریمة الزنا، فمنهم من یرى أنّ للزنا فقهاء الشریعة الإسلامیاختلف

ء واحد وهو الوطائي، ومنهم من یرى أنّ للزنا عنصر وهما: الوطء المحرم والقصد الجنعنصرین

رون أنّ ة، أما الاتجاه الثالث والمتمثل في جمهور الفقهاء فیالمحرم وهذا ما ذهب إلیه الحنفی

الوطء المحرم والفاعلان (الزاني والزانیة) بالإضافة إلى القصد لجریمة الزنا ثلاثة عناصر وهي 

:وسنتناولها كالتاليالجنائي، 

رمالوطء المح _أولا  

سنتتطرق هنا إلى تعریف الوطء و صوره

، ص ص 2012ط، دار هومة، الجزائر، 14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، )22(

134-135.
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تعریف الوطء_1

وغیرها بمفاخذة حد ل، فلاها في الفرج، والوطء یكون في القبالوطء هو إیلاج الحشفة وتغیب

شفة في الفرجمقطوع الحشفة فبعث بتغیب قدر الحمما لا إیلاج فیه كإسحاق، أمّا إذا كان الوطء

الوطء المحرم فیكفي مجرد الإیلاج كما لا یشترط أن یكون الوطء والإنزال لیس شرط في لقیام

إذا كان الرجل مستلقیا فأدخلته في ف ،الرجل في فرجها ذكر بإیلاج الرجل، فقد تقوم المرأة بإدخال

فرجها لزمها الحد

صور الوطء-2

:صور عدیدة تتمثل فیما یلي للوطء

اللواطأ_  

هو شذوذ جنسي یطلق كتابه عن استمتاع الرجل بالرجل، وقد أجمع أهل العلم على تحریم 

أَتأَْتُونَ {{اللواط، وقد ذمه االله تعالى في كتابه وعاب فعله وذمه رسول االله (ص)، ولقوله تعالى:

مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ إِنَّكُمْ لَتأَْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا

" من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل و المفعول وقال الرسول (ص):)23(}}مُسْرِفُون

)24(".به

وطء الزوجة في دبرها-ب

من المتفق علیه أن وطء الزوجة في دبرها لا یعاقب علیه بالحد لأن الزوجة محل للوطء ولأن 

الرجل یملك وطء زوجته، وإنما یعتبر الزوج في هذه الحالة مرتكبا لمعصیة یعاقب علیها بعقوبة 

.)25(تعزیریة

نائموطء الج_ 

لأن  ة ذكر نائم في فرجها فلا حد علیهامرأالنائم مرفوع علیه القلم، فلو زنا بنائمة أو استدخلت

عن المجنون حتى یبرأ، وعن النائم حتى القلم عن ثلاث : رفعالقلم مرفوع عنه لقوله (ص):" 

.08سورة الأعراف، الآیة )23(

24)عن ابن عباس عن ابن عباس، نقلا عن عبد العظیم بن بندوي، الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز، دار الإمام  )

. مالك، الجزائر ، 1995_1996، ص436

جریمة الزنا وجرائم الإغتصاب_ هتك العرض_الفعل الفاضح_ الدعارة، د.ط، منشأة المعارف  عبد الحمید الشواربي، (25)

.14، ص 1998الإسكندریة،
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وعلیه فإذا زنا الرجل بنائمة فالحد علیه لا علیها، أما إذا كانت یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم"، 

متفاوقة فالحد علیهما معا.

الأموات: وطء -د

یعتبر لقد اختلف الفقهاء في وطء الأموات فقد رأى أبو حنیفة أنّ وطء المرأة الأجنبیة المیتة لا 

زنا وكذا استدخال المرأة الذكر الأجنبي المیت في فرجها، وهذا ما أخذ به الشافعیة والحنابلة 

ولأنه عمل تعافه النفس القائلون بهذا یوجبون التعزیر وحجتهم في ذلك أنّ عضو المیت مستهلك،

أمّا الرأي الثاني فیعتبر الفعل زنا یجب فیه الحد إذا لم یكن بین زوجین لأنه وطء ، ولا یشتهي

.)26(محرم بل هو أعظم من الزنا وأكثر إنما كونه هتك حرمة المیت

وطء البهائم: - و

كلبا) ففي الموضوع ثلاث إذا وطأ الرجل بهیمة أو إن أمكنت المرأة حیوانا منها (قردا أو 

أن وطء البهائم لا یعتبر زنا وإنما یعاقب علیه مرتكبه بعقوبة تعزیریة بیرى الأولأن  حیثآراء:

الرأي هم المالكیة والحنیفة، وهذا ما ذهب إلیه كذلك بعض من الشافعیة وأصحاب هذا

هو  في كل الأحوال والسندعاقب بالقتل یعتبرون الفعل زنا ولكنه یالثانيالفریق أما،والحنابلة

أمّا الرأي الثالث)27("من أتى بهیمة فاقتلوه واقتلوا البهیمةروي عن الرسول (ص):" ما 

یعتبرون الفعل زنا قیاسا عن إتیان الرجل المرأة ویجعلون عقوبة المحصن الرجم والغیر 

المحصن الجلد والتغریب.

وطء الخنثى - ه

یكون محلاأن  ، فإماثى في آن واحدوالأنصفة الذكر مع فیهجتتالذي  هو الشخص

.)28(للوطء أو یكون هو الواطئ

السحاق -ي

هو علاقة الاشتهاء بین المرأة والمرأة لقوله أخرى أو أنثىمجامعة أنثى بتقوم  هو أن

تِي یَأْتِینَ {{ولقوله تعالى: ، "فهما زانیتان"إذا أتیت المرأة المرأة (ص):  الْفَاحِشَةَ مِنْ وَاللاَّ

.17-16عبد الحمید الشواربي، نفس المرجع، ص ص )26(

. عن ابن عباس، نقلا عن عبد العظیم بن بندوي، مرجع سابق، ص 435 (27)

.18عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق، ص )28(
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نَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ نِسَائِكُمَْ اسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُ 

.)29(}}اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً 

لزاني والزانیةاثانیا _

:الشروط التالیةالزاني و الزانیة  في توفرت أن یجب

والتكلیف العقل _ 1

لا حد على الصبي ولا على المجنون وهذا لارتفاع التكلیف عنهما، كما أنه من شروط  إذ

لقوله تطبیق العقوبة العقل، فالمجنون لا یخاطب بالشریعة لفقدانه لعقله سواء كلیا أو نصفیا وهذا 

حتي یفیق"والمجنون وعن النائم حتى یستیقظ یبلغ رفع القلم عن ثلاث الصبي حتي(ص): "

.)30(فإن فعلاها فلا یجب علیهما الحد المقرر شرعا بل یؤدبهما ولیهما

الإختیار_2

ریمة الزنا حتى یوقع علیه العقابأن یكون الجاني مختارا بمعنى غیر مكروه في ارتكاب ج

عل أو ارتكاب شيء یكرهه لقوله (ص): والأصل اللغوي لمعنى الإكراه هو حمل الشخص على ف

.)31(رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه""

الحریة -3

.ین أن یكونا حرینفي الزانییشترط

القصد الجنائيثالثا_

عالم بأنه یجامع شخصا محرم علیهیعتبر الشخص جانیا في الزنا متى ارتكب الفعل وهو

أن یزني الشخص وهو لا یعلم أنّ الزنا أولهما نولكن القصد الجنائي لا یتوفر في الزنا في أمری

.جامع أجنبیة عنهي زوجته ویأن یخطئ الشخص فثانیهماو ، محرم

الجهل بالتحریم -1

من أحد أن یحتج بجهل في الشریعة الإسلامیة أنه لا یحتج بجهل الأحكام فلا یقبلالأصل 

ستثناء عن هذه القاعدة نجد الفقهاء یبیحون بجهل لتالي انعدام القصد الجنائي، واالتحریم، وبا

الأحكام لمن لم تتیسر له ظروف العلم بالأحكام كمسلم قریب العهد بالإسلام لم ینشأ في دار 

.15سورة النساء، الآیة )29(

.374، ص 1968العربي، د.ب.ن،اب عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، دار الكت)30(

.19، ص سابقعبد الحمید الشواربي، مرجع)31(
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نا قبل أن یعلم بتحریم الزناق وز الإسلام فظروفه تحتمل جهله بالتحریم، أو مثال آخر: مجنون أفا

إذا  أنهوجاء في المبسوط،لأحكام علة انعدام القصد الجنائيففي هاتین الحالتین یكون الجهل با

بكذبه فالزنا حرام في كل الأدیانعنه الحد لأنه علمنا یدرأ زنا الزاني فقال عندي هذا حلال، لم 

نوع یحتمل أن أنّ هناك نوعین من الناس الذین یجهلون بالتحریم لنایتضح من هذه الأقوال و 

والناشئین ببادیة بعیدة عن المسلمین، والمجنون الذي لتحریم وهم حدیثي العهد بالإسلامیجهل با

بالتحریم وهم  همجهلالأخر فلا یتحمل النوعلأحكام فهذا النوع یسقط عنه الحد، أمّاأفاق ولا یعلم با

المسلمین الناشئین بین المسلمین وأهل العلم والذمیین، فهذا النوع یجب علیه الحد.

الخطأ في الشخص-2

امرأة زفت إلیه غیر زوجته وظنها زوجته فلا حد علیه وقیل له هذه قام شخص بوطء  اإذ

زوجتك، أما إذا لم یقل له أنّ هذه زوجتك ووجدها على فراشه وظنها أنها امرأته فوطأها أو دعا 

زوجته فجاءت غیرها فظنها المدعوة فوطئها، أو اشتبه ذلك علیه فلا حد علیه، أو مكنت مطلقها 

فعل المحرمالقصد الجنائي إتیان الیعاصرلم أنه طلقها، كما أنه یشترط أن طلاقا بائنا وهي لا تع

فالإمام أبو حنیفة یرى أن علیه الحد لأنه بعد طول عشرة زوجته لا تشتبه علیه حتى ولو كان 

.)32(أعمى لأن امرأته لا تخفى علیه طول الصحبة فهو یعرفها بالحس والرائحة والصوت

الثاني فرعال

الوضعيالزنا في القانونجریمة أركان

 : ركنماوه یینأساسركنینام هذه الجریمة توفر یشترط لقی339بالرجوع إلى نص المادة 

وهو قیام الرابطة الزوجیة فلا یمكن تصور وجود الزنا في نظر القانون بدون أن یكون أحد مادي

هو الثاني فهو الركن المعنوي و أما الركن ا،الواقعة الجنسیةأو  فعل الوطءو  تزوجا،طرفي العلاقة م

.)33(وجود قصد جنائي عام

قیام زواج صحیحأولا_ 

ما یليإثباتیجب لقیام رابطة زوجیة صحیحة 

.21-20عبد الحمید الشواربي، مرجع السابق ، ص )32(

، 2001،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الجزائر، 2،ج 1جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ط)33(

.136ص
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إثبات صحة الزواج-1

من قانون الأسرة الجزائري على أن:" الزواج یثبت بشهادة مستخرجة من 22نصت المادة 

توفرت فیه الشروط الشرعیة  اوأنّ الزواج یكون صحیحا إذزواج، لبلدیة مكان عقد السجلات الزواج

339وعلیه یشترط لقیام جریمة الزنا تطبیقا لنص المادة ،)34(للزواج ویمكن تثبیته بحكم قضائي"

أن تكون الزانیة وقت ارتكابها للأفعال المنسوبة إلیها مرتبطة بعقد الجزائري من قانون العقوبات 

یقضي بالحبس من سنة إلى سنتین :" ىوهذا ما نصت علیه الفقرة الأولزواج صحیح مع الشاكي، 

ن من قانون الأسرة أ22كما لم تشترط  المادة "، اكل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزنعلى

یكون عقد الزواج مسجل في الحالة المدنیة حتى یكون صحیح، بل یكفي أن یكون العقد مستوي 

الشرعیة القانونیة سواء كان عقد الزواج عرفي أو رسمي محرر من طرف لجمیع الشروط والأركان

ضابط الحالة المدنیة، وعلیه تقوم جریمة الزنا ضد المرأة التي تزوجت بالفاتحة وحصل الزواج أمام 

.الة المدنیةجماعة من المسلمین ولم یحصل تسجیله في دفاتر الح

ة العلیا فلم تتخذ موقفا ثابتا بشأنها، لكن الاتجاه ولقد طرحت مسألة إثبات الزواج على المحكم

فالقضاء المصري یشترط أن یكون الزواج بعقد ، )35(الغالب هو أن یتم الإثبات بتقدیم شهادة زواج

صحیح، وهكذا قضى في مصر بعد قیام الجریمة الزنا إذا كان العقد باطلا، فواقعة الزنا لا تثبت 

الزواج بوجود رابطة زوجیة صحیحة في الیوم الذي یدعي فیه ولا تتحقق إلا بتوفر وتحقق صحة 

الزوج بحصول واقعة الزنا

یها الرابطة الزوجیة قائمة الفترة التي تعتبر ف-2

هذه و ة بین انعقاد الزواج وانحلاله، محصور تكون الفترة التي ترتكب فیها جریمة الزنا 

لقیام الجریمة لابد أن ومنهعتبارها خیانة للعلاقة الزوجیة، باالجزائريیعاقب علیها القانونجریمةال

الرابطة الزوجیة وأن تكون ،تكون الرابطة الزوجیة قائمة فعلا حیث تكون الزوجة على ذمة زوجها 

لكنه طلاق رجعي لا یرفع الحل ولا یزیل ملك الزوج طالما ، طرأ علیها الطلاققائمة حكما أي إذا 

في هذه الفترة جاز لمطلقها طلب محاكمتها، أمّا بعد انقضاء العدة أي العدة قائمة فإذا زنت 

بدأ قیام الزوجیة بعقد الرجعي أو البائن فلا تقوم الجریمة، أي بمعنى آخر یانقضاء عدّة الطلاق 

وینتهي بالموت وبالطلاق البائن، وبالتالي لا تقوم جریمة الزنا إذا وقع الوطء في فترة زواج صحیح

02-05، یتضمن ق أ، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84من الأمر رقم 22المادة )34(

.2005، سنة 15،ج.ر.ج.ج، عدد2005فیفري 27الموافق ل 1426محرم18المؤرخ في 

.133-132-131، ص ص أحسن بوسقیعة، مرجع  سابق)35(
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أما بالنسبة، )36(وقبل عقد الزواج، كذلك لا تقع جریمة الزنا إذا كان العقد باطلا أو فاسداالخطبة 

لى القول بوجوب قیام الزوجیة وقت التبلیغ عن جریمة الزنا لأن التبلیغ فقد اتجه إلقضاء المصري ل

.)37(غعن هذه الجریمة إنما یكون من الزوج أي أنه لابد أن تكون الزوجیة قائمة وقت التبلی

أحكام الزوج الغائب-3

.المفقودالغائب ثم الزوج تناول الحكم بالنسبة إلى الزوج سن

الزوج الغائبأ_ 

أن تتخلى بب كان ولو كان الحبس، لا یمكنها بالنسبة للزوجة التي غاب عنها زوجها لأي س

سنة عن هذا الزوج من تلقاء نفسها بل لابد لذلك من حكم القاضي فهو یحكم بطلاقها لغیبة زوجها 

بلا عذر مقبول وتضررها من ذلك، أو إذا ما حدد له أجلا ولم یحضر وكان محبوسا، فقد بانت 

ي الذي له من زوجها واستردت حریتها فتتزوج من تشاء، فحق الغائب في الطلاق ینتقل إلى القاض

ولایة تطلیق الزوجة في أحوال كثیرة، وإذا ارتبطت زوجة الغائب بعقد زواج من شخص آخر بغیر 

استصدار إذن من القاضي بطلاقها عدّ هذا الزواج باطلا غیر منعقد أصلا.

دالزوج المفقوب_

بالهلاك وج المفقود یحكم بموته إذا غلب علیه لز ا ق أج یتضح أن113من خلال نص المادة 

بعد أربع سنین من تاریخ فقدانه، أما في جمیع الأحوال الأخرى فیعود أمر المفقود إلى القاضي 

وذلك كله بعد التحري عنه بجمیع الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان المفقود حیا أو میتا، وبعد 

.)38(وقت الحكمالحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بین ورثته الموجودین 

وقوع فعل الوطء غیر المشروع_ثانیا

أن الركن المادي لجریمة الزنا بحسب التشریع الجزائري یرى الأستاذ الدكتور أحسن بوسقیعة

یتحقق بحصول الوطء الذي یعرف أنه التحام أو إیلاج عضو التذكیر في فرج الأنثى، ویشترط 

وجود شریك یجامع الزوجة جماعا غیر شرعي، وعلى ذلك فلا یعتبر زنا مجرد الخلوة بین رجل 

إبراهیم صبري، أحكام جرائم العرض في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري، د.ط، دار مصر للطباعة، القاهرة، )36(

.16، ص 2007

عبد الحمید الشواربي، الجرائم المنافیة للآداب العامة في القوانین الخاصة وقانون العقوبات، د.ط، منشأة المعارف، )37(

.145، ص 2003مصر،

.21لیل، مرجع سابق، ص أحمد خ)38(
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لمداعبة لا تثیر مسألة وامرأة متزوجة، وكذلك أعمال الفحش الأخرى كالملامسات وكل أشكال ا

إیلاج ذكر لمادي لجریمة الزنا لابد منفلكي یتحقق الركن اأما بالنسبة للقضاء المصري )39(الزنا

حیث جاء في حكم لمحكمة عابدین بمصر في قضیة تتلخص وقائعها في الرجل بفرج المرأة

الآتي:

"فتاة بكر سنها أكثر من ثمانیة عشر عاما زوجت كرها عنها برجل لا تهواه، ولا ترید الزواج 

منه حیث كانت ترغب الزواج من شاب تعلقت به ولم یرد أهلها ذلك، فعقدوا زواجا على الرجل 

الأول وتم العقد فعلا، إلا أنها اتفقت مع عشیقها الشاب على أن یزیل بكارتها بأصبعه وقد حدث 

، ولم ترى المحكمة في هذا ما یقیم الركن المادي لجریمة الزنا حیث ثبت من التحقیق )40(ذلك فعلا"

تذكیر الرجل أنه لم یواقعها، وجریمة الزنا لم تتم إلاّ بالواقعة الجنسیة الطبیعیة، أي بإیلاج عضو 

فقضت بالبراءة. في عضو تأنیث المرأة

ني اعتبر الزنا جریمة عاقب علیها، دون أن یفرق بین نجد بعض القوانین كالقانون الألماكما

أمّا القانون ، ن أو من حیث العقوبة المقررة لهاجریمة الزوج وجریمة الزوجة، سواء من حیث الأركا

فقد اعتبر الخیانة الزوجیة جریمة مع التفرقة بین الزوج مشرع المصريالفرنسي والذي أخذ عنه ال

فلا  ن حیث العقوبة المقررة لكل منهماوالزوجة سواء من حیث العناصر التي تتم بها الجریمة، أو م

أمّا الحبس الذي لا یزید عن ستة أشهرجریمة على الزوج إلا إذا زنا داخل منزل الزوجیة، وعقوبته 

الجریمة في أي مكان كما تصل العقوبة إلى سنتین، وللزوج أن یعفو عن بالنسبة للزوجة فتقوم 

زوجته حتى بعد الحكم النهائي، أمّا الزوجة فلا حق لها إلا في التنازل السابق عن الحكم 

.)41(النهائي

ن یقع منه الزنا في منزل الزوجیةأ ج اشترط القانون المصري لقیام جریمة الزنا بالنسبة للزو 

في بعض المنزل الذي یقیم فیه الزوجانل الزوجیة الذي ورد في القانون لیس فقط هوویعتبر منز 

ولو لم بل یشتمل أیضا كل مكان یقیم فیه الزوج حتى أو استراحة في الریفكمصیف الأوقات 

.135أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص )39(

بیروت، -عبد الخالق النواوي، جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصریة صیدا )40(

.12د.س.ن،ص 

.14إبراهیم صبري، مرجع سابق، ص )41(
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كما أن نعرف منزل الزوجیة بأنه المنزل الذي یمكن لكلا الزوجین أن ، تكن الزوجة مقیمة معه فیه

.)42(سواء كان كل منهما مقیم فیه بالفعل أم لاإلیه كلما أراد ذلك دون قیودأوي ی

الجنائيالقصد _ثالثا 

لقصد جریمة الزنا من الجرائم العمدیة والمقصودة فلا بد من القصد الجنائي لقیامها، ویقوم ا

الجنائي على العلم والإرادة.

عنصر العلم-1

وعلیه فلا عقاب الزنا وأنّ القانون یعاقب علیهاجریمةیجب أن یعلم الزاني بتوفر عناصر

فإذا كان ، إلا إذا حصل الزنا والجاني عالم أنه متزوج وأنه یواصل شخصا غیر قرینه في الزواج

شخصا تحل له مواصلته شرعا كما لو ظنت یجهل أنه متزوج أو وقع في غلط واعتقد أنه یواصل 

كما لو اعتقدت الزوجة أن زوجها لأجنبي فلا عقاب علیهزوجها ولیس الزوجة أنها تسلم نفسها ل

الغائب قد مات ولا مسؤولیة إذا وقع الفعل بغیر رضا المتهم، كما لو أكرهت الزوجة على تسلیم 

نفسها لأجنبي اغتصبها بالقوة أو بالتهدید فقد تعتقد الزوجة أن صلة الزوجیة باطلة، كما لو أبلغت 

ضاعة وقد تعتقد أن صلة الزوجیة قد انحلت كما لو تلقت بالبرید كذبا أن زوجها أخوها من الر 

.)43(إشهاد طلاق مشروع

الإرادةر عنص_2  

ــــــه إرادة نحــــــو ارتكــــــاب الفعــــــل المعاقــــــب علیــــــه ســــــواء كــــــان یتطلــــــب القصــــــد الجنــــــائي توجی

ـــــا ـــــق أو  إیجابی ـــــب انتیجـــــةالســـــلبیا وكـــــذلك نحـــــو تحقی ـــــة إذا مـــــا تطل ـــــوافر نتیجـــــة المطلوب ـــــانون ت لق

فیجــــــب أن تتجــــــه إرادة الزوجــــــة إلــــــى الاتصــــــال جنســــــیا بغیــــــر زوجهــــــا بقبولهــــــا ب،  معینــــــة للعقــــــا

وطئــــه لهـــــا فــــإذا كانـــــت إرادتهــــا غیـــــر حـــــرة أو غیــــر مختـــــارة انتفــــى القصـــــد الجنــــائي، فـــــإذا كانـــــت 

ــــــــي حقهــــــــا وإنمــــــــا تكــــــــون ضــــــــحیة جریمــــــــة  ــــــــا أصــــــــلا ف ــــــــلا تقــــــــوم جریمــــــــة الزن مكرهــــــــة علیــــــــه ف

.)44(الاغتصاب

، 1999،د.د.ن، د.س.ن، 2عزت مصطفى الدسوقي، أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، ط)42(

.58ص 

.24محمود أحمد طه، مرجع سابق ، ص )43(

.28مرجع نفسه ، ص )44(



الفصل الأول                                                                        ماھیة جریمة الزنا

21

القصد الجنائيعوارض إنتفاء-3

من بین العوامل المؤثرة على القصد الجنائي نذكر ما یلي:

  الإكراه-أ

جریمة الزنا كغیرها من الجرائم العمدیة ولقیامها لابد من توفر القصد الجنائي، وبالتالي لا 

ضحیة إكراه لا یمكنه التغلب علیهعقاب على الزوجة إذا وطئت بإكراه وكذلك للزوج إذا كان 

وهو الذي یعدم الإرادة ،وإكراه أدبيوهو موجه إلى الجسموینقسم الإكراه إلى قسمین:إكراه مادي

كالتهدید بإفشاء الأسرار.

  الغلط -ب

هو العلم بغیر الواقع ومثال ذلك إذا اعتقدت الزوجة أنها مطلقة أو أن زوجها الذي غاب عنها 

نفسها لشخص تعتقد أنه زوجها، وذلك بتسلله قد توفي فلا عقاب علیها، أو زوجة مخدوعة سلمت

لفراشها وتقلیده لصوت زوجها ونومه بجوارها حتى سلمت له نفسها على أنه زوجها.

حالة السكر -ج

لفعل لغیبوبة لا یعاقب الشخص الذي كان فاقدا للشعور أو الاختیار في عمله وقت ارتكاب ا

فإن كان  قهرا عنه أو على غیر علم منه لهاعها، إذا أخذها رة أیا كان نو ناشئة عن عقاقیر مخدّ 

.)45(اعن جریمة الزنلیتهفاعل جریمة الزنا في حالة سكر لم یفقد الشعور والاختیار تقررت مسؤو 

الجنون-د

المنصوص علیه في من بین العوارض المؤثرة على القصد الجنائي نجد عارض الجنون

اب عقاب على من یكون فاقدا للشعور والاختیار في عمله وقت ارتكفلا ق ع ج  49، 47المواد

إلاّ أنّ الرجل الذي یواقع مجنونة متزوجة مسؤول عن هذه الواقعة ،الفعل لجنون أو عاهة في العقل

.)46(بوصفه شریكا في الزنا

د.ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، 1999، ص  ص228- الواقعة على الأشخاص، الجرائم محمد صبحي نجم، (45)

230.

ص 231 . مرجع نفسه، (46)
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المبحث الثاني

إثبات جریمة الزنا

من الشریعة التاریخي لها وعناصرها في كلابعد دراستنا لماهیة جریمة الزنا والتطور 

شأنها وهل یقبل لإثباتها أي دلیلحول أدلة الإثبات لهذه الجریمة،یثور التساؤلالإسلامیة والقانون

أم أن القاضي الجنائي مقید بقبول أدلة معینة لا یجوز لها الاعتمادفي ذلك شأن باقي الجرائم

یعتبر الإثبات لغة إثبات الشيء ویعني تأكید وجود .)47(على غیرها في إثبات هذه الجریمة

والإثبات شرعا هو إثبات الدلیل الذي یثبت الحق أو الواقعة المطروحة أمام القضاء وفقا )48(الدلیل

أما قانونا فهو إقامة الدلیل أمام القضاء على حقیقة واقعة ذات أهمیة )49(للطرق المحددة شرعا

وللإثبات أهمیة كبیرة باعتباره من )50(بالطرق التي حددها القانونقانونیة ، ونسبتها إلى المتهم

، كما جزائيسواء مدني أم تجاري أم إداري أم انونیة تطبیقا في المجال العلميأكثر النظریات الق

مع مراعاة المساواة بین وحسم المنازعات بینهمیؤدي إلى حمایة الحقوق الخاصة للأفراد 

.)51(المتقاضین الذین یطالبون بتقدیم نفس الدلیل لإثبات دعواهم

تختلف أدلة الإثبات في الشریعة الإسلامیة عنها في القانون ، بحیث أن القانون الوضعي 

لكنه قید ، وخلیلة الزوجالزوجین وین عقیدیة من ناحیة جریمة أعطى للقاضي حریة مطلقة في تك

الشریعة أما ة أو شریك المرأة الزانیة هذه الجریمة بعض الشيء في مواجهة الشریك الزوج

وخاصة فیما یتعلق لقصاص من حیث أدلة الإثبات فیها الإسلامیة فقد شددت في جرائم الحدود وا

الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده بجریمة الزنا فوضعت شروطها وأحكامها من منطلق أن 

عزت مصطفى الدسوقي، مرجع سابق، ص 143. (47)

، مؤسسة الرسالة، د.ب. ن، ص 144.  القاموس المحیط، ط 6، ج1 محمد الدین محمد  ابن یعقوب الفیروز أبادي، (48)

.144 الناشر دار الفكر العربي، القاهرة، 1975، ص الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، (49)

، ص 558. د.د.ن، د.ب.ن، 1940 علي زكي العر ابي، المبادئ الأساسیة للتحقیقات والإجراءات الجنائیة، ج 1، (50)

(51) Troussouv، A Introduction a la théorie de la preuve judiciare traduite du russe par piatigorski،éditions en
langues étrangères ،Moscou 1964. p 29.
(52)Filangierie-Helie, F .traite̔ d ̔instruction criminelle, paris, 2eme- de, 1866, N,35 Ets .
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فالمتفق علیها الشهادة ثبات في الشریعة منها ما هو متفق علیه ومنها ما هو مختلف علیه فأدلة الإ

.)52(والمختلف علیها هي علم القاضي وظهور الحمل والإقرا

یوجد ثلاث أنظمة للإثبات مقید ومطلق ومختلط .أما في القانون 

وعلیه یكون القاضي ل لكل دلییكون الإثبات القضائي مقیدا في أدلته وفي القیمة القانونیةو    

یة لا تتفق مع ملزما بالنتائج القانونیة التي تؤدي إلیها هذا الإثبات حتى ولو كانت الحقیقة القضائ

حیث أنه لا أهمیة لاقتناع القاضي بصحة الحل الذي أدى إلیه تطبیق ما حدده الحقیقة الواقعیة، 

، والقاضي الخروج عنها .للخصومن وضع طرقا محددة لا یجوز القانون ، لأن القانو 

الأدلة التي یتقدم فهو یترك للقاضي الحریة في تكوین عقیدته منأما بالنسبة للإثبات المطلق

محددة للإثبات یتقید والقانون لم یحدد طرقالى الحقیقة من أي دلیل تقتنع به،ویصل إبها الخصوم 

وقد  لى بعض أیاّ كان نوعها،ترجیح بعضها ع وفي ، فحریته مطلقة في تقدیر الأدلةبها القاضي

حیث الإجراءات الجنائیة الفرنسي من قانون427إذ نصت علیه المادة م الفرنسيأخذ بهذا النظا

لإجراءات تبین من خلال هذه المادة أنه أسند للقاضي سلطة تفویضیة تسمح له باللجوء لكل ا

.المقیدة لإظهار الحقیقة

حیث یستلزم ات المطلق ونظام الإثبات المقیدفهو الذي یجمع بین نظام الإثبأما النظام المختلط

ولا یستطیع القاضي إصدار حكمه في أدلة محددة لإثبات صحة المسائلفي المسائل المدنیة

فیؤخذ ،أما في المسائل الجنائیة)53(الدعوى المدنیة إلا عن طریق إثباتها بالطرق المحددة قانونا

بالإثبات المطلق فتكون للخصوم الحریة في إثبات ما یدعون به بكل طرق الإثبات التي یمكن 

.)54(بواسطتها إقناع القاضي بصحة الدعوى

246. – سابق، ص ص 245 مرجع محمد صبحي نجم، (53)

دار النهضة العربیة، القاهرة،1982، ص 422 . شر ح قانون الإجراءات الجنائیة، د.ط، محمود نجیب حسني، (54)
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المطلب الأول

یمة الزنا في الشریعة الإسلامیةإثبات جر 

، إذ نجد أن ختلافا كبیرا بینها وبین القانونالإسلامیة نجد ابالرجوع إلى أحكام الشریعة 

هادة، الإقرار والقرائن واللعان الشأدلة خاصة وهي: سلامیة تشدد في إثباتها إذ حصرتالشریعة الإ

ا استنادا أن الستر مطلوب في جریمة الزنا وهذالناحیة الأولىفالتشدد في ناحیتین، وا أهمیةوتبد

علیه فإن من بین لنا صفحه ر ستر االلهتستمن هذه القاذورات شیئا فلین أصابم":"ص"إلى 

."م علیه كتاب االلهنق

العقوبة في الشریعة الإسلامیة هي رجم المحصن وجلد غیر ة فقد شددت الناحیة الثانیمن أما

"أدرءوا الحدود :یؤید ذلك قولهو  بات واجبا كي لا یقتل الناس جزافاالمحصن تجعل التشدد في الإث

وأدلة الإثبات في الشریعة الإسلامیة هي : )55("بالشبهات

الفرع الأول

الشهادة و الإقرار

یعتبران من بین أهم الأدلة التي تعتمد علیها الشریعة الإسلامیة في إثبات الشهادة والإقرار

(ثانیا).الإقرار (أولا) و سنعرض في هذا الفرع الشهادة لذلك  جریمة الزنا، 

الشهادة أولا_

ول الصادر عن علم حصل بالمشاهدة وهي الق هي البیان أو هي الإخبار القاطع،الشهادة لغة 

أیضا أنها مشتقة من معنى الحضور المعاینة وقیل ل أنها مشتقة من المشاهدة التي تعنيولهذا یقا

أما الشهادة شرعا)56(}}الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمُ {{:الشيء أي أحضرته لقوله تعالىأي قلت شهد

بما یعلم ولو بلفظ "أشهد"، ویعرفها البعض إخبار عدل حاكما یره الشخص بحق على غإخبارفهي 

.)58(}}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {{حیث قال االله عز وجل:)57(بأمر عام  لیحكم بمقتضاه

سابق، ص 18. مرجع أحمد محمود خلیل، (55 )

سورة الحشر، الآیة 22. (56)

. د.س.ن، ص ص 32-31 دار الصابوني القاهرة، محمد علي الصابوني، تفسیر آیات الأحكام من القران، ج1، (57)

سورة الطلاق، الآیة2. (58)
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الشهادة .الشروط الواجب توفرها في -1

  في:عدة شروط لصحة الشهادة تتمثل الإسلامیةاشترطت الشریعة 

الشروط العامة للشهادة -أ

:للشهادة شروط عامة تتمثل فیما یلي

البلوغ -1أ

أن یكون الشاهد بالغا فإذا لم یكن كذلك فلا تقبل شهادته ولو كان واعیا للشهادة وكیفیة یجب

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ {{:هلیة العدالة ، وذلك لقوله تعالىتأدیتها ، ولو كان في أهله أ

س بالرجال ولیس والصبي لی)59(}}رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءفَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَ 

حتى یبلغعن الصبي"رفع القلم عن ثلاث" إلى قوله "ص استناداوذلك  ممن ترضى شهادته،

تالي وبالن الصبي لا یستطیع حفظ أمواله ولأ وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق "

.وبالتالي لا تقبل شهادة الصبي في الجرائم فلن یستطیع حفظ حقوق غیره، 

العقل -2أ

فلا تقبل شهادة الضرر،یكون عاقلا والعاقل هو من یعرف النفع من  أنیشترط في الشاهد 

ان یفیق إفاقة ولكن في بعض الأحیان تقبل شهادة المجنون في حالة إفاقته إذا كوالمعتوه،المجنون 

.)60(یعقل معها الشهادة

  القدرة على الإدراك  -3أ

فإذا كان قادر على لى إدراك وفهم ما وقع بصره علیه فیشرط في الشاهد أن یكون قادرا ع

ل لأنه یلحق بالغفلة كثرة الغلط  ولا تقبل شهادة المغفما حوله فإنه سیعتبر ذو غلطة، الإدراكو 

والسبب في عدم قبل الشهادة ممن یقبل منه الغلط  لأنه لا أحد معصوم من الغلط ولكن تالنسیان

ولكن بحیث یسمى له بغیر اسمه  عرفه قبول شهادة المغفل هو أنه قد یشهد على شخص مثلا ولا ی

البقرة، الآیة 07. سورة (59)

جریمة الزنا في القانون الجزائري "دراسة مقارنة بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة "، رسالة  محمد رشاد متولي، (60)

. 146ص  ،1954دكتوراه، جامعة الجزائر،   
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فعل هذارأیت لبس فتقبل شهادة المغفل نحو قوله: "إذا لم یكن في الشهادة ما یدعوا إلى الت

.)61("ةفلانا یطأ فلانرأیتو أالشخص، 

  الكلام  -4أ

أخرس فقد اختلف في قبول  ن كانلك أن یكون قادرا على الكلام ، فایشترط في الشاهد كذ

ن ففي مذهب مالك یقبلون شهادة الأخرس إذا عرفت إشارته وفي مذهب أحمد لا یقبلو شهادته 

إلا إذا كان یستطیع الكتابة فأدى الشهادة بخطه وفي مذهب شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته،

أما الشافعیة فهم على خلاف ة أو بالكتابة،أبي حنیفة لا یقبلون شهادة الأخرس سواء كانت بالإشار 

فكذلك في  كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه فمنهم من قال أن إشارةل شهادة الأخرس في قبو 

ومنهم من قال لا تقبل لأن إشارته أقیمت مقام العبارة في موضع الضرورة و قد قبلت في الشهادة،

النكاح والطلاق للضرورة لأنهما لا یستفیدان إلا من جهته ولا ضرورة تدعو لقبول إشارته في 

الشهادة لأنها تصبح من غیره بالنطق ومن ثم لا تجوز إشارته .

  العدالة -5أ

أن یكون حسن السیرة وخلقه،أن یكون الشخص عادلا خالیا من النقائص في دینه یقصد بها

وَأَشْهِدُوا {{تعالى:لقوله  شهادتهأما إذا كان غیر ذلك تردّ شهادته،فإذا كان عادلا قبلت والسلوك،

.)62(}}ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم

الحفظ -6أ

مأمونا على ما علیهوفهم ما وقع بصره الشهادةشترط في الشاهد أن یكون قادرا على حفظ ی

إلا أنه تقبل شهادة من والنسیانویلحق بالغفلة كثرة الغلط شهادتهفإن كان مغفلا لم تقبل ،یقول

.)63(یقل غلطة لأن الكل معرض للغلط

.176 _ سابق، ص ص 174 (61)عزت مصطفى الدسوقي، مرجع

سورة الطلاق، الآیة 2. (62)

ب.ن،1983،ص ص  محمد رشدي محمد إسماعیل، الجنایات في الشریعة الإسلامیة، د.ط1، دار الأنصار، د. (63)

439-440.
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الرؤیة - 7أ

وقد  عمى في الزنا لأن طریقها الرؤیة ، فلا تجوز شهادة الأیشترط في الشاهد أن یرى ما شهده

، حیث ذهب احمد و أبو یوسف إلى قبول شهادة حول قبول شهادة الأعمى في الزنااختلف الفقه

شرط أن یكون یعرف المشهود علیهم بأسمائهم وقد ذهب الفقهاء إلى عدم قبول شهادة الأعمى لأن 

أداء الشهادة یحتاج إلى یشیر الشاهد إلى المشهود له .

وفي نظر الدكتور رشیدي إسماعیل أن رأي أحمد وأبي یوسف رأي سدید لأن الشاهد الذي تحمل 

مبصرا وعین المشهود علیه باسمه ونسبه عنه إلا دلاء قد أدى الشهادة كاملا.

الإسلام -8أ

لما لأن الشهادة من باب الولایة إذا كان المشهود علیه مسمسلما،یشترط في الشاهد أن یكون 

أما شهادة غیر )64(}}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم{{ولا شهادة لغیر مسلم على المسلم ، لقوله تعالى :

ولا یجیزها لأنهم أهل لولایة بعضهم على بعض المسلم بعضهم عن بعض فیجیزها الأحناف 

هو ، والرأي الراجح اقلأن غیر المسلمین لیسوا أهلا للشهادة لأنهم في أحط الفسّ الشافعیة والمالكیة 

.لأن الشهادة ولایة ولأنه یتفق والقواعد العامةرأي الأحناف

الشروط الخاصة للشهادة -ب

یشترط أن تتوفر في شاهد الزنا بالإضافة للشروط العامة شروط خاصة وهي :

أن یكون عدد الشهود أربعة- 1ب

وقوله  )65(}}فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ {{:ون عدد الشهود أربعة لقوله تعالىیك أنیجب 

وإذا قلَ )66(}}وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً {{:أیضا

قد روي عن أبي داودو الحد أي حد القذف، ولا یقام علیهمفلا تقبل شهادته،هود من أربعةعدد الش

جلا أمعمله حتى أتي أرأیت لو أني وجدت مع امرأتي ر :"أن سعد بن عبادة قال لرسول االله ( ص)

وقد استثنى الحنیفة حالة اللواط وقالوا بأنه یكتفي فیها شاهدین فقط نعم " ،"فقال :بأربعة شهداء،

وجب االله إنما معصیة ستوجب التعزیز، وقد أجبا الحد عندهم لا یعتبر زنا مو وذلك لأن اللواط 

سورة النساء، الآیة 14. (64)

النساء، الآیة 15. سورة (65)

سورة النور، الآیة 4. (66)
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شهود لقوله سبحانه عز وجل المخرج للزوج إذا رأى أن الزاني في أهله ولم یجب أربعة

شَهَادَاتٍ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ {{:تعالى

ادِقِینَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ  }}.بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

وَیَدْرأَُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ {{:من الحد ، بقوله تعالىكما أوجب االله سبحانه وتعالى المخرج للزوجة

ادِقِینتَشْهَدَ أَرْبَعَ  )67(}}شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ

.)68(ء المسلمین باللعان أو الملاعنةما یسمیه علماوهو

  الذكورة -2ب

والحكمة من شهادة النساء تقبل فلا ،كلهم لاایشترط جمهور الفقهاء في شهود الزنا أن یكونوا رج

ن في جریمة الزنا هي إبعادهن عن مواقف الفواحش والجرائم.الإدلاء بشهادتهاستثناء النساء من

الأصالة - 3ب

وهي المعروف بالشهادة فلا تكفي شهادة الشاهدیكون الشاهد رأى بنفسه الواقعةمعناه أن

لشبهة في صحة وعلة ذلك عنده هي قیام ا، حنیفة یشترط الأصالة في الشهودفأبوالسماعیة

ود والأصل عنده هو قبول الشهادة السماعیة في الحدالشهادة المنقولة والحدود تدرأ بالشبهات

والبعض منهم ابن الحزم یقول بجواز لأئمة بعضهم یأخذ برأي أب حنیفة وباقي اوالقصاص 

.)69(الشهادة على الشهادة

دم الحدعدم تقا - 4ب

فیه أبو حنیفة عن باقي الأئمةرط یختلفالتأخر في أداء الشهادة وهذا الش عدمویقصد منه 

جته في ذلك أن الشاهد یكون حادث الزنا قد تقادم وح ألاة یشترط لقبول الشهادة في الزنا فأبو حنیف

)70(}}لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا{{:ن أداء الشهادة عملا لقوله تعالىدث بیاهد الحمخیر إذا ش

على أخیه المسلم ستر االله علیه في من ستر":قوله ( ص) ر على الحادث عملا بوبین أن یست

، فإذا شهد تار السترفیكون الشاهد عن الحادث حتى قدم علیه الحد یدل على أنه قد اخ"الآخرة 

.9 الآیات 8- سورة النور، (67)

. 88 – ، ص  ص 87 سابق أحمد خلیل ، مرجع (68)

. 51 مرجع سابق، ص ص 48- عبد الخالق النووي ، (69)

.282 سورة البقرة، الآیة (70)
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ادته هذا لا یقبل شه، ومثل التي حملته على الشهادةضغینة هي دلیل على أن البعد ذلك فهذا

ضي أو لمرض الشاهد ولكن إذا كان التأخر في الشهادة لبعد في المسافة عن محل القاللتهمة،

أما مالك وأحمد ،یر حد التقادم تبعا لظروف الحالوالأمر متروك للقاضي لتقدقبلت شهادته،

.الشافعي فیتقبلون الشهادة المتأخرةو 

أن تكون الشهادة في مجلس واحد  - 5ب

تد بشهادتهم ولو جاؤوا متفرقین وأنه یع،ي أنه لا شرط حضور الشهود جماعةرى الشافعیحیث 

ن إود بشهادتهم في مجلس قضائي واحد  فویرى أبو حنیفة ومالك وأحمد أنه یشترط أن یتقدم الشه

.جلس فلا تقبل شهادة المتأخر منهماقتضى الم

القاضي بشهادة الشهوداقتناع - 6ب

كما لو اختلف الشهود لم یقتنع بها ، فانالشهادة لیحكم بالعقوبةالقاضي بصحةلابد أن یقتنع

شهد القاضي في زمانه اختلافا یدل على الكذب فانه لا یأخذ بالشهادة ،وإذافي وصف الفعل أو

یشهد فله أن یتنحى عن القضاء ن وإذا أراد أ،قت وقوعه فلیس له أن یقضي بعلمهحادث الزنا و 

ویشهد.

الزنابما یفید تحقیق وقوعوصف الشهود الزنا  - 7ب

،بل یجب وصف جریمة الزنا مشاهدة الشاهد لشخصین ینامان في فراش واحد لا تكفي لإقامة الحد

.)71(وصفا تاما

موانع الشهادة نتفاء إ -3

:یجب لصحة الشهادة انتفاء الموانع التالیة

القرابة أ_

دهما حیث أن القرابة تمنع قبول الشهادة وهذا ما ذهب إلیه مالك فلا نتقبل شهادة الأبوین لأولا

ویمنع أبو حنیفة من خركما لا یقبل شهادة الزوجین أحدهما على الآولا شهادة الأولاد لأبویهم،

وفي المذهب الشافعي لا تقبل شهادة الوالدین وإن فرعه الآخر والفرع لأصلهالأصل لقبول شهادة 

عند الشافعین ما شهادة الزوجین لآخر فلا مانع ، أأن بعض فقهاء المذهب یرى قبولها علوا على

سابق، ص 149. مرجع محمد رشاد متولي، (71)
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ولد و  م لبعض ولد وإن علا من جهة الأموفي مذهب أحمد لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضه

لا ":لزوجین لصاحبه والدلیل هو قوله (ص)ة أحد اكذلك لا تقبل شهادسلف من ولد البنین والبنات 

والضنین المتهم والقریب منهم بمحاباة قریبة."حنةل شهادة خصم ولا ضنین ولا ذيتقب

  العداوة-ب

الفقهاء ولا تقبل شهادة الأعداء على أعدائهم الشهادة، وجمهورتعتبر العداوة مانع من موانع 

كالأموال والمواریث والتجارة الدین،إذا كانت العداوة بین الشاهد والمشهود علیه في أوامر 

.)72(ونحوها

التهمة -ج

، وأن المشهود لهیحابيوهو أن یكون بین الشاهد والمشهود له ما یبعث على الظن أن الشاهد 

.)73(الشهادةیكون الشاهد مصلحة تعود علیه من أداء 

الإقرار -ثانیا 

الطریق الثاني لإثبات جریمة الزنا وهو أن یشهد الشخص على نفسه ویعترف یعتبر الإقرار

نْسَانُ {{دلة ، وذلك استنادا لقوله تعالى:صراحة باقترافه للزنا ، ویعتبر الإقرار سید الأ عَلَى بَلِ الإِْ

ام علیهما الحد بمجرد وأق رسول (ص) باعتراف ماعز والغامدیةوقد أخذ ال)74(}}نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ 

وقد اعتبر بعض الفقهاء الحبل الإقرارلم یطلب التثبت في أمر كما ،لنیةولم یكلفهما االاعتراف 

ولم یحصل في عهد الرسول (ص) إقامة حد الزنا إلا عن طریق كقرینة على اعتراف فاحشة الزنا

طهرها ، حیث أن الغامدیة زنت فطلبت من رسول االله (ص) أن یالإقرار في حادثة ماعز والغامدیة

فقالت له أنها حبلى ،في الغد وسألته عن سبب ردها له، فعادت إلیهفردها علیه الصلاة والسلام

قة فطلب منها أن هاب حتى تلد فلما ولدت أتت بالصبي في خر فطلب منها رسول االله (ص) الذ

فدفع علیه الصلاة والسلام ز، إلیه بالصبي وفي یده كبیرة خبفلما فطمته أتتترضعه حتى یفطم

.)75(الصبي إلى رجل من المسلمین لأم أمر الناس برجمها

سابق، ص ص 180-  181 . مرجع عزت مصطفى الدسوقي ، (72)

مرجع سابق، ص 150. محمد شاد متولي، (73)

.14 الآیة سورة القیامة، (74)

.33 – مرجع سابق، ص ص 32 محمد علي الصابوني، (75)
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فمن القرآن والسنة من القرآنوالإقرار یسمى في القانون الوضعي بالاعتراف ، والإقرار مصادره 

أما )76(}}أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمیَا{{:قوله تعالى

، وقد ة وإقرار بجریمة من جرائم الحدودالإقرار في الشریعة الإسلامیة نوعان إقرار بالحقوق المالی

الفقهاء حول النوع الثاني اختلافا كبیرا حیث بدأ الخلاف بینهم بالمقارنة بین الاعتراف اختلف 

، وقال ضل لمن ارتكب الجریمة من الإنكاروالإنكار وأیهما أفضل فذهب رأي إلى أن الاعتراف أف

نیة یالبعض الآخر بأن الإنكار أفضل من الاعتراف حیث استدل الفریق الأول لحالة المرأة الجه

" لقد :فصل علیها وهي قد زنت ، فقال لهین أخذها الرسول (ص) حتى وضعت حملها ثم رجمهاح

ت بنفسها اءوهل تحب أفضل أن جتابت توبة لو قسمت على سبعین من أهل الجنة لوسعتهم 

."الله

ذه من أصاب من ه"أما الفریق الثاني فیرى أن الستر أفضل مستدلا على ذلك لقوله (ص) : 

ویستمد الإقرار ،)77("دي لنا صفحته نقم علیه حدود االلهفإن من بیشیئا فلیستر االله القاذورات

ات تدل على شرعیة ، حیث ورد في القرآن الكریم آین القرآن الكریم والسنة والإجماعشرعیته م

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ {{:{{، ومنها قوله تعالى :ولزوم العمل به

وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ {{:ومنها قوله تعالى)78(}}عَلَى أَنْفُسِكُم

.)80(}}قَالُوا أَقْرَرْنَاأأََقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي {{وقوله أیضا:،)79(}}شَیْئًا

  الإقرار شروط -1

فمنها ما هو متفق علیها و منها ما هو مختلف علیهاعدة شروط للإقرار   

سورة النساء، الآیة 135. (76)

مرجع سابق، ص 60. عبد الخالق النووي، (77)

الآیة 135. سورة النساء، (78)

.282 الآیة سورة البقرة، (79)

الآیة 81. سورة آل عمران، (80)
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المتفق علیهاالإقرار  شروط -أ

فیما یلي:هذه الشروط وتتمثل

البلوغ-1أ

البالغین.فالحدود لا تقام إلا على التمییز،ولا تكفي سن یقصد به أن یكون المقر بالغا 

الاختیار-2أ

  ةسواء كانت مادیحریة كاملة أثناء اعترافه بالواقعة فلا یجوز استعمال وسائل تكون للمقر

.)81(فهنا لا یعتد بإقرارهمعنویة،أو  

  طءو القدرة على ال -3أ

وقد  ،بإقرارهفلا یعتد  الوطءرته على الوطء فإذا ثبت عدم قد ىیجب أن یكون المقر قادرا عل

ثبت  فإذا مثلا،غیر قادر على الوطء كالعنین  ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا یقبل إقرار شخص 

فالحصى ،العجوزى وحالة الرجل وهنا نتعرض لحالتین حالة الحصوترك إقرارهذلك تبین كذبه

ویمكنه تذكیر قابل للانتصاببیة له عضو طنه من الناحیة الحكمه حكم الرجل السلیم ذلك أ

.ینعدم منه الإنزاللكن إذا كان بغیر خصیتین الإیلاج الكامل

ویقام علیه الحدتسمح له بالوطء فیؤخذ بإقرارهن في حالة كا أما بالنسبة للعجوز المسن إذا

یؤخذ بإقراره أما إذا كان غیر قادر على الوطء فلا ،في الزناقیاسا على المریض الذي یؤخذ بإقراره

.)82(ولا یقام علیه الحد

اوصف واقعة الزنا وصفا حقیقی-3أ

ویشترط أن یجب على المقر أن یصف واقعة الزنا وصفا دقیقا ومفصلا یدل على وقوعها بالفعل،

ومثال ذلك أن یقول المقر أنه یكون إقراره صریحا وواضحا لا لبس فیه وإلا كانت شبهة تدرأ الحد،

.)83(فیقوم بوصفها مع صف المكان والوقت الذي حدثت فیه الزنا بالفعلبفلانةقد زنا 

شروط الإقرار المختلف علیها –ب 

شروط فیما یلي:هذه التتمثل

نفس المرجع ، ص61. عبد الخالق النووي، (81)

مرجع سابق، ص 87. أحمد خلیل، (82)

مرجع سابق، ص 202 . عزت مصطفى الدسوقي، (83)
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النطق  - 1ب

اشترط أبو حنیفة في المقر القدرة على النطق حیث أن الأخرس عنده لا حد علیه لأن إقراره 

م إشارته على غیر ما یقصده أما الاحتمال أولهما احتمال فهینطوي على الاحتمال من وجهین،

الثاني فهو أن یكون لدیه شبهة یعجز إفهامها لغیره ،بینما ذهب الفقهاء الآخرین إلى القبول بإقرار 

الأخرس إذا فهمت إشارته.

  دم اعدم التق- 2ب

على مضت مدة طویلة  إذاأنه الأخریرى غالبیة الفقه أن الإقرار لا یتقادم بینما یرى البعض 

غیر أن جمهور الفقهاء یرون أن تأخیر الشهادة ،على الشهادةحدوث الزنا فلا یعتد بالإقرار قیاسا 

لأن الإنسان یدل على أن الشهود شهدوا لضغینة فتكون هناك تهمة ،وهو ما لا یتحقق في الإقرار

.)84(لا یتهم في الإقرار على نفسه

تكرار الإقرار - 3ب

شتراط الزاني بارتكابه الزنا أربع مرات قیاسا على ا إقراروجوب  إلى أبو حنیفة و أحمدذهب     

ص"  باقترافه الزنا وحجتهم على ذالك أن ماعزا أقر أمام رسول االله "، وجود أربعة شهود في البینة

لى ذلك مرة واحدة فقط ودلیلهم عبالإقرارأربع مرات فأمر برجمه،بینما اكتفى مالك والشافعي 

واغد یا أنیس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها".ماروي في حدیث العسیف أن النبي "ص"قال:"

في مجلس القضاءوجوب الإقرار - 4ب

ان خارجه فلا تقبل أما إذا كلابد أن یكون في مجلس القضاء الإقراریرى أبو حنیفة  أن 

یجوز داخل وخارج مجلس  الإقرارأما مالك و الشافعي وأحمد ذهب والى القول أن ، الشهادة علیه

.)85(نالقضاء وتقبل الشهادة علیه بشهادة شاهدی

أثر إنكار الشریك على المقر-3

سابق، ص ص 62- 63. عبد الخالق النووي، مرجع (84)

سابق، ص152. محمد رشاد متولي، مرجع (85)
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طرفي الزنا سواء كان الرجل أو المرأة بارتكابهما لهذه الفاحشة حیث أحد  إقرار اختلف الفقهاء حول

بینما یرى مالك والشافعي ، یك یورث شبهة تسقط الحد عن المقرالشر إنكارأن  إلىذهب أبو حنیفة 

.)86(ثر له في إقرار المقر وهذا هو الرأي السدیدالشریك لا أإنكاروغیرهم أن 

الرجوع عن الإقرار -ثانیا 

المقر الرجوع عن الإقرار یعني العدول عن الاعتراف ، وقد اشترط الأئمة في الإقرار أن یثبت 

، حیث ذاق مس بذلك بما حدث لماعز، واستدلوا فلو رجع عنه سقط الحدعلیه ولا یرجع عنه ،

وهذا  كتموه""هلا تر :، فلما أخبروا النبي (ص) قالماتالحجارة وحاول الهرب فأدركوه ورجموه حتى 

معه عدم إقامة تم یتحالذي  عن الإقرار الرجوعمحاولة الفرار تنطوي على معنى القول یدّل على أنّ 

  .دالح

ا صحّ قبل التنفیذ فإنه كذلك إذن الإقرار قبل القضاء صح بعده، صحّ الرجوع عأنه إذاكما

نیا كمحاولة الهرب ، كما یكون صریحا بأن یكذب على المقر نفسه یصح أن یكون ضمیصح بعده

بأنه زنى وهو محصن ، فإذا أقر شخص یصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان، كماأثناء التنفیذ

ا أن یعدل عن الإقرار وكان له إذا ثبت على الإقرار بالزنبالزنا كان له أن یرجع عن الإقرار

.)87(، عندئذ یسقط الرجم ویجب حد الجلدبالإحصان

مع الإقرار اجتماع الشهادة-ثالثا 

ن رجوع المقر عن إقراره في حالة اجتماع الشهادة مع الإقرار كا إذااختلف الفقهاء حول ما 

المشهود علیه قبل حیث ذهب الإمام أبو حنیفة إلى أن الشهادة تبطل باعترافسیسقط الحد أم لا 

القضاء بالحد على أساس الشهادة فیرى أبو یوسف سقوط ، أما إذا كان الإقرار بعد القضاء اتفاقا

فمن ثبت علیه الزنا بشهادة الشهود ثم أقر فحكم علیه ،رهو عدم الإقرا ة لأن شرط الشهادةالعقوب

ویرى مالك وأحمد ،صراحة أم دلالةكان رجوعهسقط عنه الحد إذا رجع عن الإقرار إذا بالعقوبة 

قرارا صحیحا ثم رجع عن إقراره لم یسقط عنه الحد أن الزاني إذا تمت علیه البنیة وأقر على نفسه إ

ة نیلحد بالبأما مذهب الشافعي فیرى أنه إذا ثبت اثابت من وجه آخر بشهادة الشهود، هلأنبرجوعه

سابق، ص ص 441-  442.   مرجع محمد رشدي محمد إسماعیل، (86)

نفس المرجع، ص 152. محمد رشاد متولي، (87)
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وإلا كان ،ه لا یسقط الحد الثابت بالبنیةوبعد ذلك عدل عن إقراره فإنه عدولثم أقر المشهود علیه 

الإقرار ذریعة لإسقاط العقوبات .

وهذه الحالة ة فرجع عن إقرارهثم قامت بینلمجني علیه بالزنا أولا ا هناك حالة أخرى وهي إقرار

وذهب حد لبقاء حجّة البنیة ، فمنهم من ذهب إلى أن الرجوع لا یسقط الحولها الآراء تاختلف

، وقد بطل الإقرار بالرجوع ع لأنه لا أثر للبنیة مع الإقرارالبعض الآخر إلى سقوط الحد بالرجو 

فإن كان الحكم قد استند إلى البنیة الحكمذهب رأي آخر إلى العبرة بالدلیل الذي استند علیه 

أما إذا استند الحكم على ،حده لا یسقط الحكمفإن الرجوع و لإقرار معا أو على البنیة وحدهاوا

عند اجتماع الإقرار مع الشهادة یجب قرار وحده فإن الرجوع یسقط الحد، ذهب رأي أخر إلى أنهالإ

لأن البنیة أقوى من الإقرار أما فیما ادة فیما یتعلق بحقوق االله تعالىند الحكم على الشهتسأن ی

ولأن الإقرار بحقوق قوى من الشهادةیتعلق بحقوق البشر فیجب أن یستند الحكم على الإقرار لأنه أ

.)88(الشيء لا یؤثر على الرجوع

الثاني الفرع

  واللعانالقرائن 

سنعرض في هذا الفرع دلیلین آخرین للإثبات وهما القرائن و اللعان

القرائن -أولا 

ویلحق بها لامرأة في غیر زواج أو الاعتداد،القرائن في جریمة الزنا تنحصر في ظهور الحمل

قرینة على الزنا ، فالمعانقة أما غیر ذلك من الأفعال فلا یعتبر زوجة الصبي الذي لم یبلغ الحلم ،

وإنما هو مجرد غیر ذلك لا یعد دلیلا على الزنالوة والنوم في فراش واحد والتجرد من الثیاب و والخ

جرائم تعزیریة .

أو لیست معتدة من زواجوجة  ولا یعرف لها زوجأما بالنسبة لظهور حمل في امرأة غیر متز 

وهو من قطع كصبي لم یبلغ الحلم أو محبوب،همتزوجة من شخص لا یعقل أن تحمل من أو

كل ذلك كامل الأعضاء لأقل من ستة أشهر المتزوجة من بالغ وولدت مولود فكره وخصیتاه أو 

سابق، ص 439. عبد القدر عودة، مرجع (88)
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الحمل لیس غیر أن )89(}}وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا{{:رینة على زنا المرأة لقوله تعالىیعد ق

ولهذا تعتبر قرینة قابلة للنفي، نتیجة وطء بالإكراه إلى غیر ذلكإذ قد یكونقرینة قاطعة على الزنا

، بحیث ذهب جمهور هور الحمل قرینة قاطعة على الزنااختلف الفقه حول ما إذا كان ظ وقد

وطأت  الحامل أنهاویجب إقامة الحد ما لم تثبت ظهور الحمل قرینة على الزنا أنالفقهاء إلى 

إِنْ كَانَ {{:القرآن على الزنا قوله تعالىوالدلیل من)90(وهذا هو الرأي الراجحبإكراه، أو  بشبهة

) وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ 26قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ (

ادِقِینَ  .)91(}}الصَّ

  اللعان  - ثانیا

لزنا وأن هذا الولد لیس من رمي الزوج زوجته بالزنا أي ینفي الولد عنه ویتهمها بایقصد به 

لعان هو ارتفاع ، وأثر الوتجب على الزوجة إذا أقسم زوجها إیمان اللعانولیس له بنیة صلبه

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ {{وجل:استنادا إلى قوله عز،وذلك وانتفاء نسب الولد منهالقذف عن الزوج 

ادِقِینَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ  لَمِنَ الصَّ

نَ الْكَاذِبِینَ وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِ 

ادِقِینَ  .)92(}}بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ  وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّ

فذهب غالبیة الفقه الزنا على الزوجة،النكول عن اللعان كطریق لإثباتاختلف العلماء حول 

ها الزنا ویوجب علیها الحد ،فترجم إن كانت مدخولا بها إلى أن نكول الزوجة عن اللعان یثبت علی

بینما واستوفت شروط الإحصان وتجلد إن كانت غیر مدخول بها أو لم تستوفي شروط الإحصان،

تند في ذلك إلى قوله سها حتى تلاعن واسیجب حبفة إلى أنه في حالة نكول المرأة ذهب أبو حنی

ب یرسول االله (ص) بإحدى ثلاث الثوأني لم یشهد أن لا إله إلا االله لا یحل دمّ امرئ مس":(ص)

یخالف الأصول وهنا سفك الدماء بالنكول،"والتارك لدیه المفارق للجماعةالزاني والنفس بالنفس

. سورة الأحقاف، الآیة 15 (89)

.446 - محمد رشدي محمد إسماعیل، مرجع سابق، ص ص 444 (90)

سورة یوسف، الآیات 25، 26. (91)

سورة النور، الآیة 6، 7، 8، 9. (92)
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، أو الاعتراف وهذا دماء لا ترقى إلا بالنیة العادلةالشرعیة ، فالقاعدة العامة في الشریعة هي أن ال

.)93(هو الرأي الراجح

المطلب الثاني

جریمة الزنا في القانونإثبات

وجود یعتبر الإثبات في القانون إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على

حریة القاضي الجنائي ویختلف الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني ب)94(واقعة قانونیة ترتب آثارها

فلا یقض بالحق إلا إذا وجد الدلیل القاضي المدني مقید بأدلة معینة، بینما في الاقتناع

.)95(القانوني

لتي ما تحدثه القرائن والأدلة الما كانت القاعدة العامة في إثبات الجرائم هي حریة الإثبات و

)96(من ق.إ.ج الجزائري212اضي وهو ما نصت علیه المادة الق تقدمها جهة المتابعة في وجدان

لك محددة لا یقبل غیرها على ذیاتشرع إثبات بعض الجرائم وفقا لأولاء هو أن یقید المتثنفإن الاس

ة الزنا لقواعد قد نص على عدم خضوع جریمقانون الجزائري فال )97(اومثال ذلك إثبات جریمة الزن

وخضوعها لطرق إثبات محددة في التلبس بفعل الزنا، والاعتراف الكتابي، الإقرار الإثبات العامة 

.)98(جزائري ق.ع 341أشارت إلیه المادة القضائي الذي

على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم 276ن العقوبات المصري في المادة قانو أما

أو اعترافه أو وجود مكاتیب أو أوراق أخرى مكتوبة من ي القبض علیه حیث تلبسه بالفعل بالزنا ه

.نزل مسلم في المحلّ المخصص بالحریمأو وجوده في م

، ص 447. محمد رشدي محمد إسماعیل،  نفس المرجع (93)

سابق، ص 105. أحمد محمود خلیل، مرجع (94)

مرجع سابق ، ص 23. وجرائم الإغتصاب_ هتك العرض_ الدعارة، عبد الحمید الشواربي، جریمة الزنا (95)

الموافق ل 28یونیو سنة 1966 صفر عام 1386 ، المؤرخ في 18 أنظر المادة (212) من الأمر 156-66 (96)

.24/12/2006الصادر 84.ر.ج.ج، عدد المتضمن ق.إ.ج المعدل والمتمم ج

جرائم الآداب والفسوق و الدعارة في التشریع الجزائري " دراسة مقارنة معز زة بالاجتهاد القضائ "، ط  نجیمي جمال، (97)

. 382ص  ،ردار هومة، الجزائ،2014   

یونیو سنة 1966،  ه الموافق ل 8 صفر عام 1386 مؤرخ في 8 155 المادة (341) من الأمر رقم 66- راجع (98)

.24/12/2006الصادر في ،84ع المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج،عددیتضمن ق.
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الزنا إذا كان بالمتهم بأن أدلة الإثبات قد تتعلق خلال هذا النص للوهلة الأولىیتضح من

ثباتي  الوارد في یشملها القید الإكة للمتهم فلا ریك لها أو شریأو شامرأةنت ، أما إذا كارجلا فقط

هي نفسها ما ذهب إلیها القانون الأردني في)99(276دلة المذكورة في نص المادة والأ النص،

.واللبنانيالسوري كذلك القانونینهذا ما ذهب إلیه و  )100(ق.ع أردني282/2مادته 

إزاء المتهمین في جریمة واحدة بحیث لهم مطلق الحریة في المصری  ء اختلف موقف القضا

، وهذا أمر غیر اجهة الشریك فتعتبر حریتهم مقیدةمواجهة الزوج أو الزوجة والشریكة أما في مو 

شأن الزوجة الجریمة بهذا الرأي قد یؤدي إلى ثبوت بن الجریمة لا تقبل التجزئة والأخذمقبول لأ

، وشهادة الشهود یثبت بها زنا الزوج ولا یثبت بها زنا شهادة الشهود مثلابالزانیة أمام القضاء 

، بل أنها لم راءة الشریك مع أن الجریمة واحدةالشریك وفي هذه الحالة یصدر حكم بإدانة الزوجة وب

.)101(شریكتتم إلا بفضل ال

وأدلة الإثبات الخاصة  )أولا( ت العامةأدلة الإثبابناءا على ما سبق سنتناول في هذا المطلب 

.)ثانیا(جریمة الزناب

الأولالفرع 

أدلة الإثبات العامة

وسنتناولها والاعتراف الشهادةثة أدلة وهي القرائن ثلاعامةن أدلة الإثبات التتضم

.كالآتي:القرائن (أولا) الشهادة (ثانیا) الاعتراف (ثالثا) 

القرائن  _أولا 

القرینة معناها استخلاص المشرع أو القاضي نتیجة معینة كانت مجهولة لدیه من واقعة معلومة 

من تعتبر القرائن التيو  )102(مدني فرنسي1349ا في المادة قام علیها دلیل إثبات وقد ورد معناه

لها  شأنها إثبات الزنا من الواقع أو الملابسات التي یمكن أن یؤخذ منها بوجه التأكید أن الزوجة

ق.ع مصري. أنظر المادة 276 (99)

ق.ع أردني. انظر المادة 2/282 (100)

أحمد محمود خلیل، جرائم هتك العرض،د.ط،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،1982، ص 140. (101)

ق م فرنسي انظر المادة 1349 (102)
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كن أو أن الزوج كان له مثل هذه العلاقات أو الملابسات ولا یم،علاقة غرامیة بعشیق یهواها

ومن أمثلة القرائن مفاجأة لقاضي له حریة مطلقة في تقدیرهاوا حصرها بل یختلف تبعا للحوادث

شوهد عریس ، كما لو شرة إلى الذهن أنه حتما ستقع زناالمتهمین أو مشاهدتها في حالة تولي مبا

وحمل الزوجة أثناء غیاب زوجها أو هروب الزوج مع عشیقته أو الزوجة مع عقب العملیة المباشرة

.)103(الزناعشیقها كلها قرائن على

الشهادة _ثانیا 

شهد یفیكفي أن ات في مواجهة الزوجین والخلیلة كدلیل من أدلة الإثبالبینة وهي تسريتسمى

283/3، وقد أوجبت المادة الجریمةیستنتج منها القاضي وقوع  أنالشاهد على أیة واقعة یمكن 

) سنة أن یحلفوا یمینا قبل أداء الشهادة وإلا بطلت شهادتهم 14(على الشهود الذین بلغت أعمارهم 

مختارا.،، حراكما یشترط الشاهد أن یكون بالغا، عاقلاالحكم المستند إلى هذه الشهادةوبطل

شهادة الشهود المدوّنة في محضر بفلا یجوز الاكتفاء المحكمة أن تسمع الشهادة بنفسهاوعلى     

:الحالات التالیةفض الشّهادة في للمحكمة أن تر و  ،لا عندما یخول القانون ذلكإ يالتحقیق الابتدائ

متهم لو في حالة اعتراف الو  عاد في المعارضةلأن جمیع الإجراءات ستابیةفي حالة المحاكمة الغی

والشهادة لا لذّین استدعاهم إذا وافقه الخصمتنازل الخصم عن الشّهود ا، أنه اعترف أخذ باعترافه

یؤخذ بها تدلیل ضد الشریك الزّوجة إلا في حالة التلبس .

الاعتراف _ثالثا

ولا یؤخذ لیلة یكفي أن یكون دلیلا ضدهمخلیطلق علیه سید الأدلة فاعتراف الزوج والزوجة وا

لى ، والاعتراف یعني إقرار الشخص عزنا الزوجة ، لأنه لیس صادر منهبه ضد الشریك في حالة

رط لصحة الاعتراف ، والاعتراف قد یكون شفهیا أو كتابیا ولا یشتنفسه ما نسب إلیه كله أو بعضه

ومنسمي بل یجوز إثباته بكافة الطرق من الشریك أن یصدر في مجلس القضاء أو في محضر ر 

لا ممیزا كما یشترط لصحة الاعتراف أن یكون معترف عاق،ثبت كان للمحكمة أن تأخذ بصحته

.)104(وأن یكون اعترافه صریحا لیس فیه أي لبسمختارا أصلا بالتصرفات

. 110 أحمد محمود خلیل، جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة والمسیحیة والقوانین الوضعیة ، مرجع سابق، ص (103)

أحمد محمود خلیل، مرجع سابق،ص ص 112-111. (104)
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الفرع الثاني

جریمة الزنادلة الخاصة بلأا

ما یلي:نذكر بجریمة الزنا ثبات الخاصة الإ من بین أدلة

أولا : التلبس بفعل الزنا

یعتبر التلبس بفعل الزنا من بین الأدلة التي لعقوبات الجزائري قانون ا341وفق نص المادة

یكها في حالة تقطع بحصول المرأة وشر والتلبس بالزنا یعني أن تكون )105(حصرها المشرع الجزائري

وهذا ما أخذ به تهما ا أو رأیم، سواء تم ذلك عن طریق سماعهولا تدع مجالا للشك في وقوعهاالزنا

بل یكتفي  ي إلا أن مفهوم التلبس لا یقف عند حدّ الضبط حال الاتصال الجنس يالقضاء الفرنس

.الفعلما لا یحتمل الشّك في حصولي بنبوجودها في وضع ینب

بها حال "تكون الجریمة متلبسا30المصري فقد نصت المادة أما بالنسبة لقانون الإجراءات 

بسا بها إذا تبع المجني علیه لتوتعتبر الجریمة م"،ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهنة یسیرة 

، أو إذا وجد مرتكبیها بعد وقوعها بوقت بعه العامة مع الصیاح إثر وقوعهاا أو تتهمرتكب

 أو بها على أنه فاعل أو شریك فیهاقریب حاملا آلات أو متعة أو أوراق أو أشیاء أخرى لیستدل

إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفید ذلك ، وهذه المادة قد بینت الأحوال التي یجوز 

أو یجوز للنیابة العامة اتخاذ التحقیق لغرض إثبات الزناإجراء فیها لمأموري الضبط القضائي في 

.)106(ا، والغرض منه هو إثبات جریمة الزنبالتحقیق لا تتخذ في غیر التلبسإجراءات خاصة

القضائیة والمذكورین في ط الشرطة جریمة الزنا القانون الجزائري بمحضر یحرره ضباتثبتو    

یتمتع بصفة ضباط التي نصت على ما یلي "من قانون إجراءات الجزائیة الجزائري15المادة 

، ذو الرتب في الدرك شعبیة البلدیة ضباط الدرك الوطني، رؤساء مجالس الئیةالشرطة القضا

، والذین تم تعیینهم بموجب سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقلورجال الدرك الذین أمضوا في

مفتشوا الأمن ،فاع الوطني بعد مرافقة لجنة خاصةن وزیر العدل ووزیر الدّ رك صادر عتقرار مش

المتضمن ق.ع (22) یونیو 1966 المؤرخ 8صفر 1386، الموافق 8 أنظر المادة (341) من الأمر 156-66 (105)

.المعدل والمتمم، مرجع سابق

. سابق، ص ص 151 عزت مصطفى الدسوقي، مرجع (106)
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والذین تم تعیینهم بموجب ذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل الوطني الذي قضوا في خدمتهم به

ضباط ، ات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصةقرار مشترك صادر عن وزیر العدل الداخلیة والجماع

لأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك للمصالح العسكریة لصف التابعین وضباط ال

.)107("صادر بین وزیر العدل الوطني ووزیر العدل

ن طرف أحد یتبین أن المعاینة حالة التلبس یتم مالجزائريقانون إج41نص المادة بالرجوع 

وأن  یة متلبسین بالفعل الزاني والزانوالمقصود بالتلبس كذلك مشاهدة )108(رجال الضبطیة القضائیة

ومن خلال هذا التعریف )109(یوجدا في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في ارتكابها لجریمة الزنا

والتلبس الحقیقي هو أن تضبط جریمة الزنا ،كون حقیقي وقد یكون اعتبارينجد أن التلبس قد ی

ومثال ذلك أن یدخل شخص إلى منزله ویجد زوجته تزني )110(اء ارتكابها أو بعدها بمدة قصیرةأثن

حضر ویحرر مقضائیة لیشاهدهما في هذه الحالة فیسرع لإحضار ضابط شرطة  رمع شخص آخ

غیر المشروع.یثبت فعل الوطء

عن غرفة الجزائیة القانیة من المحكمة در س الاعتباري فمن خلال القرار الصاأما بالنسبة للتلب

ل وخلیلته أو بین المرأة یقضي أنه لا تتحقق الجریمة إلا بحصول الوطء والجماع بین الرجالعلیا 

، وإنما یكفي العقاب مشاهدة الزاني قانون معاینة حصول الوطء والجماع، ولا یشترط الوخلیلها

م ومنه لا یشترط لقیا،أنهما قد باشرا العلاقة الجنسیةوالشریك في ظروف لا تترك مجالا لشّك في 

بل یكفي أن یكونا شوهدا في ظروف وشریكها في حال ارتكابهما الزنا جریمة الزنا مشاهدة الزانیة 

.)111(هما باشرا علاقة جنسیة غیر شرعیةلا تترك مجالا للشك على أن

یتضمن ق ا ج     یونیو 1966، المو افق ل 8 صفر 1386، مؤرخ في 8 ،155– من الأمر رقم 66 المادة 15 (107)

المعدل و المتمم، مرجع سابق.  

أنظر المادة (41) من ق.ع الجزائري ، مرجع سابق . (108)

فخري عبد الرزاق الحدیثي ، خالد حمیدي الزغبي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص(الجرائم  (109)

.194،ص 2009الواقعة على الأشخاص) ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، 

(110)عز الدین طباش، محاضرات في القانون الجنائي الخاص ، الملقاة على طلبة السنة الثالثة ،كلیة الحقوق ، جامعة 

.17،ص2008-2007بجایة ، 

مارس 1984، المجلة  (111) ا نظر قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة الثانیة، قرار رقم 34051، مؤرخ في 20

ر دا ،11، ط1الجزائي الخاص،جالوجیز في القانون ،نقلا عن أحسن بوسقیعة، 269ص  1990/2سنة ،القضائیة

.2010الجزائر،،هومة
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الاعتراف القضائي ثانیا_

إقرار الشخص على نفسه منهیقصد  ق ع ج و 341ورد الإعتراف القضائي في نص المادة 

كون ، ویجب أن یالجهة التي یدلي باعترافه أمامهاأیا كانت ا كان الباعث علیه و أیبارتكاب جریمة

حیث لا ،رشخص یتمتع بالتمیز وحریة الاختیاالاعتراف صریحا لا لبس فیه وأن یصدر من 

)112(راه بالعنف أو التهدیدسواء أكان هذا الإكتى لو كان حقیقیا ممن أكره علیه یجوز الاعتراف ح

كما یجب أن یكون الاعتراف قضائیا ولیس خارج مجلس القضاء ، فالاعتراف غیر القضائي هو 

كون حتى نو  )113(ما یحصل من التحقیق قبل المحاكمة أو أمام الشهود أو في محرر من المتهم

التحقیق في أمام القضاء أي أما قاضي  رفتبصدد الاعتراف القضائي یجب على المتهم أن یع

عتراف مام الشرطة القضائیة لا یعتد به ولا یؤخذ بالاأما الاعتراف أمحضر الاستجواب الأول،

إلا إذا تم في محضر رسمي یوقع علیه وكیل الجمهوریة الذي یكون أمام وكیل الجمهوریة 

كان له  بینه وبین أدلة أخرى لا تعززه قةعتراف من المطابوالقاضي عادة یتبین قیمة الا)114(والمتهم

إذا اقتنع بالدلیل یسقط الاعتراف من میزان حسابه ومن ثمة كان له في جمیع الأحوال الأخذ به أن

ه ى وإن رجع عنه المتهم بعد أن أبرأوكان كافیا لإدانة المتهم بحیث یجعله أساسا لبناء حكمه حت

، إن كانت هناك ظروف تؤیده أما إذا لم یقتنع القاضي بالدلیل فیجوز له أمام قاضي التحقیق

.)115(استبعاده وعدم الأخذ به

وجود مكاتیب أو أوراق صادرة من تتمثل في أما بالنسبة للقانون المصري فقد أورد أدلة أخرى 

الشریك بخطه أو موقعة علیها منه یقصد بذلك صدور خطابات أو أوراق مكتوبة منو  ،الشریك

بل یكون فیها ما یدل على حصولها ، اف الصریح منه بوقوع جریمة الزناولا یشترط فیها الاعتر 

ة من المتهم تثبت الجریمة ، فهو الذي یقدّر إن كانت الكتابة الصادر والأمر متروك لسلطة القاضي

ون ون الخطابات الصادرة من الشریك والتي تكبالإضافة إلى ذلك فإن القاضي لم یلزم أن تك أم لا 

عزت مصطفى الدسوقي، مرجع سابق، ص 158. (112)

عبد الخالق النووي، مرجع سابق، ص 40. (113)

مرجع سابق، ص ص 138_ 139 . أحسن بوسقیعة، (114)

أحسن خمتاس، لیدیا أجعودي، أحكام الإثبات الجنائي في جریمة الزنا و القیادة في حالة السكر، مذكرة لنیل شهادة  (115)

.51-50، ص ص 2013_2012الماستر، السنة الجامعیة 
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،الیل ولو وجهت إلى شخص آخر غیره، بل یصح أن تكون كدحجة علیه موجهة في هذه الزوجة

ل یكتفي أن تكون صادرة بط أن تكون هذه الوثائق موقعا علیهاأما بالنسبة للمشرع الأردني لم یشتر 

الذي یثبت ارتكاب جریمة الزنا أن یكون الدلیل، وینبغيمةمتى تقبل كدلیل إثبات الجریبخط الید

.)116(وإلا سقط حق من قدمه بالتمسك بهقد تم الحصول علیه بطریق مشروع 

أما فیما یخص حكم الصور الفوتوغرافیة للأوراق والرسائل المكتوبة الصادرة من المتهم فإنه 

متى تبین القاضي من خلال الوقائع الأخرى بأنه مطابقة تماما للأصول التي یصح الاستشهاد بها

ع مریب وهناك صور فوتوغرافیة أخرى یمكن من خلالها مشاهدة المتهم في وض)117(أخذت عنها

، فرغم وضوحها إلا أنه لا یمكن أن یعتد بها بأن أدلة الإثبات في مع شریكته في جریمة الزنا

ومنه فإن الصور الفوتوغرافیة القانون كاستثناء عن قواعد الإثبات الجنائي ریمة الزنا قد حصرهاج

متهم في أنهما ارتكبا حتى وإن أظهرت المتهمان المتزوجان یعتبران فاعلان أصلیان أو الشریك وال

.)118(س، لكن قد یمكن اعتباره دلیل في وجود حالة تلبفبالرغم من ذلك لا یمكن إدانتهماهذا الفعل

وجود الشریك في المحل المخصص للحریم في وهو أخركما أورد القانون المصري دلیل 

العقوبات ولم یرد في قانون  يهذا الدلیل الذي ورد في قانون العقوبات المصر عتبریمسلممنزل 

ز إثبات إذ أنه یجو قطعیة یر، ولكنه قرینة غعلى ارتكاب الزناقرینة قانونیة الأردني أو السوري

أثبت المتهم أن وجوده بسبب آخر كما لو كان صانعا یجري ، وإذا عكسها بكافة طرق الإثبات

والمقصود بمنزل المسلم هو منزل الرجل المسلم الذي ط،فإن هذه القرینة تسقإصلاحات في المنزل

یقیم فیه مع زوجته ملاحظا عدد المسلمین في غیر ذي محرم من الدخول إلى المحل المخصص 

، بها لم یسكن فیه زوجهاأما إذا كانت الزوجة في منزل خاص )119(أجنبي هالذي لا یدخلللحریم

فإنها لا تكون عاشرة أزواج لكونه سكن منزل آخرولم یكن معها ولم ینفق علیها ولم یعاشرها م

سابق، ص ص 202 - 203. مرجع فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزغبي، (116 )

محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 255. (117)

نفس المرجع، ص 52. خمتاس، لیدیا أجعودي، أحسن (118)

سابق، ص 257 . محمد صبحي نجم، مرجع (119)
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إذا لم یتوافر في حق الشریك أي )120(ا لا یكون دلیل على الزنامنزل زوجها ووجود أجنبي في بیته

.)121(ابقا فإنه یحكم بعدم إدانتهدلیل من الأدلة المذكورة س

. سابق، ص 170 مرجع (120) عزت مصطفى الدسوقي،

. نفس المرجع، ص 257 محمد صبحي نجم ، (121)



الفصل الثاني

الزناالقواعد الإجرائیة لجریمة
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عنها كونها تخضع لشروط جریمة الزّنا تختلف عن باقي الجرائم الأخلاقیّة الأخرى، وتتمیّز

تصاص تعدّ قیدا على تحریك الدّعوى العمومیّة من طرف النّیابة العامة ذات الاخخاصة بها

الزّوج المجني دورا بارزا ة ذات أهمّیة بالغة حیث یلعبالمتابعهذا الشّأن، وتعتبرالأصیل في 

وهاما في تحریكها، وهو الأمر الذّي یختلف عن المتابعة في الشّریعة الإسلامیّة التّي ترتكز أكثر 

نون ت على تنفیذ العقوبة على الزّناة منه في القادالشّریعة الإسلامیّة شدّ فب الجزاء،على جان

الزّنا تمسّ بكیان الجماعة وسلامتها، وتمثّل اعتداء على نظام الأسرة، ولأنّ في جریمة باعتبار 

تمع وانحلاله، وكذا فساد وفساد المجإباحة الزّنا إشاعة للفاحشّة، وهذا سیؤدّي حتما إلى هدم الأسرة

مور الشّخصیّة التّي تمسّ أمّا العقوبة في القوانین الوضعیّة فأساسها أنّ الزّنا من الأالأخلاق

الطّرفین، أمّا إذا كان أحد الطّرفین مسّ مصطلح الجماعة ما دام عن رضاالأفراد، ولا ت علاقات

زوجا ففي هذه الحالة یعاقب على الفعل صیانة لحرمته الزّوجیّة، كما أنّ الشّریعة تعاقب المتزوّجین 

أحد طرفي العلاقة متزوّجا.وغیر المتزوّجین، بینما القانون یعاقب فقط إذا كان

اول في المبحث الأول: إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، سنتنارتأیناومن خلال ما سبق 

، وفي المبحث الثاّني: الجزاءات المقرّرة على جریمة الزّنا نوالقانو جریمة الزّنا في الشّریعة متابعة 

في الشّریعة والقانون.
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المبحث الأول

القواعد الإجرائیّة لجریمة الزّنا

فالمتابعة في الشریعة المتابعة في جریمة الزّنا بین الشّریعة والقانون من عدّة نواحي، تختلف 

، كما أن دعوى الزّنا تقتضي الستر بینما المتابعة في القانون تقوم بناء على شكوى الزوج المضرور

معیّنا غیر الإخبار بالجریمة، وهي تبقى بعد وفاة الزّوج سیظهر لنا أنّها لا تشرط لقیّامها شكلا 

قائمة، حیث یغلب حقّ الزّوج على حقّ العباد وذلك على خلاف القانون الذّي یغلب حقّ الزّوج 

  ه.على حقّ المجتمع، ویقضي سقوط الدّعوى في الجریمة بعد وفاته أو صفح

قوق اللّه أو حدوده، وهي كلّ ما تعلّق نفعه وتعرف الدّعوى العمومیّة في الدّین الإسلامي بح

للعامة، ومعنى ذلك أنّ الحاكم یملك وحدة إقامة الدّعوى في جرائم الحدود دون انتظار تقدیم شكوى 

إلى الحاكم عن هذه فیها من أيّ فرد من الأفراد، وهذا لا یمنع أحد أفراد الرّعیّة أن یتقدّم بشكوى

العمومیّة طلب ناشئ عن الجریمة یوجّه إلى السّلطات القضائیّة الجریمة، بینما تعتبر الدّعوى 

لإقرار حقّ الدّولة في العقاب، ولا تقتصر تلك السّلطات كما هو الشّأن في الدّعوى المدنیّة على 

قضّاة الحكم إنّما تشتمل أیضا سلطات التّحقّیق، وذلك استثناءا بالنّظر إلى الطّبیعة الخاصة 

لمتعلّقة بالجمارك وجریمة الزّنا، وللدّعوى العمومیة طرفان مدعي وهو النّیابة للجریمة كالجرائم ا

العامة ومدعي علیه وهو المتّهم، فإن كان هذا الأخیر خصما حقیقیّا باعتباره یسعى إلى تحقّیق 

وذلك  لكشف الحقیقة المتعلّقة بالجریمةمصلحة شخصیّة لتبریر صحّته، فالنّیابة العامة تسعى 

.)122(سلطة الدّولة في العقاب بإدانة المتّهم أو براءتهلإقرار 

یمة جر لمطلب الأول خصّصناه للحدیث عن متابعة ولذلك قسّمنا المبحث الأول إلى مطلبین، ا

القانون.ي متابعة الجریمة في والمطلب الثاّنالزّنا في الشّریعة 

حكم جریمة الزنا بین الشریعة والقانون، نقلا عن موقع الأنترنیت: غنام محمد غنام، أشرف شمس الدین، (122)

.مرجع سابق،  www.chaimaa atallah.com/ vb/ showthread .php.T=. 3792.
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المطلب الأول

الإسلامیة الشریعةإجراءات متابعة جریمة الزنا في

فاعة علیه، فلو وهي حقّ للّه تعالى لیس للعبد إسقاطه أو الشّ الحدودلما كانت الزّنا من جرائم 

لأنّه یشكّل فسادا في إسقاطهحقّه فلا یعتد برضاه، ولا ینفذ بإسقاطأي  رضي العبد إسقاطه

بل لا بدّ من إقامة ملامة شدیدة یمتزج فیها التّنكیل یكفي فیه التّرهیب بعذاب الآخرة،الأرض، لا

إلى ذلك فإنّ عقوبة الزّنا لا بالإضافةرّد لمن اتّبع طریق الزّناة، ، حتّى یكون بمثابة المع الإسلام

غیر.تنفّذ إلاّ بإذن الإمام أو بتفویضه لل

عند التّطرّق للمتابعة في الشّریعة الإسلامیّة لمرتكبي جرائم الزّنا، فإنّه یجب توضیح أنّ و      

وكار الزّنا ، ولا یسعى إلى أنیّةبن أیّا كان إلاّ بدافلا یویصونها،للأسر كرامتها الإسلام یحفظ 

عن هذه  بالإخبارد قیّام الدّعوى واستمرارها وقیّ  رفقد سنّ الستأعلنت، إلاّ إذا وإفشاء هذه القاذورات

المطلب إلى فرعین ،نتناول في لدّلیل، وبالتاّلي قسمنا هذا الجریمة، وهذا الأخیر یكون متبوعا با

انقضاءالفرع الأول إجراءات متابعة جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة وفي الفرع الثاني طرق 

.دعوى الزنا
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الفرع الأول

إجراءات متابعة جریمة الزنا في الشریعة

تمثل هذه الإجراءات فیما یلي:ت

الجریمةمشروعیّة ستر مقترف أولا_

مع، لقوله صلّى اللّه یعتبر الإسلام دین السّتر على الأعراض حتّى لا ینتشر الفحش بین المجت

والسّتر قید یكون من الإمام أو ،"من ستر عورة مسلم ستر اللّه عورته یوم القیّامة":علیه وسلّم

)123(.من مسلم غیره، أو من المسلم لنفسه أوالقاضي، 

الإمام لمقترف جریمة الزّناستر_1

ما لم یصل خبرها إلى الحاكم فلا یقام من أجلها حدّ، وأنّ اتّفق العلماء أنّ هذه الجریمة

الجریمة التّي وصلت إلى علمه ولم تثبت لدیه بالإقرار أو شهادة الشّهود، فلا یقام علیها الحدّ 

:كذلك، وقد روي عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنّه قال: ''قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم

غیر سنّة، رحمت فلانة، فقد ظهر منها الرّیبة من منطلقها وهیئتها، ومنلو كنت راحما أحدا ب"

ومعنى ظهر منها الرّیبة أي أنّها كانت تعلن الفاحشة، ولكن لم ، (رواه ابن ماجة)یدخل علیها

كما اتّفق العلماء أیضا أنّ من أقام بحدّ من الحدود أمام الحاكم ولم ،یثبت علیها إقرار أو بیّنة

فلا یطالب بتفسّیره وبیانه ولا یقام علیه الحدّ كذلك ما لم یثبت.یفسّره، 

اللّه عنه) أنّه قال: ''كنت عند النّبي صلّى اللّه علیه وسلّم وفجأة جاء روي عن أنس (رضي 

رجل قال: یا رسول اللّه إنّي أصبت حدّا فأقمه عليّ فلم یسأله، فقال: وحظرت الصّلاة فصلي مع 

قضي النّبي (ص) قام إلیه الرّجل، فقال: یا رسول اللّه، إنّي أصبت حدّا فأقم النّبي (ص)، فلما

دّك'' عن كتاب اللّه، قال: ألیس قد صلیت معنا؟، قال: بلى، قال: فإنّ اللّه غفر لك ذنبك أو ح

یتبیّن لنا من خلال هذا الحدیث أنّه من قام بمعصیّة من المعاصي و  (النّوويّ في شرح مسلم)،

،دار الفكر، د.ب. ن، د.س،ص129. عبد الرحمان الحزیري الفقه على المذاهب الأربعة ( كتاب الحدود)، المجلد 5 (123)
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الموجبة للتّعزیز وهي هناك من الصّغائر لأن الصّلاة قد كفّرتها؛ أي أنّه بالصّلاة تزول تلك 

المعصیّة، ولو أنّها كانت موحیّة لحدّ أو غیره، فلا تسقط بالصّلاة، وهنا في هذا الحدیث النّبي 

عنده الزّنا فردّه حیث أنّه أقرّ )124(لم یستفسر الرّجل الذّي أتاه، وهذا ما تعتبر إیثارا للسّتر(ص) 

أربع مرات عسى أن یتوب ویستر نفسه ولا یعود إلیه.

ستر المسلم لغیره ممن قام بفعل الزّنا_2

وقد  ،موءودة"من رأى عورة فسترها كان كمن أحیا ":روي عن أبو داود أنّ الرّسول (ص) قال

نّه قال: ''بلغني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه أ )رضي اللّه عنه(ن المسیب ابروي كذلك عن سعید 

، یا فذبالزّنا، وذلك قبل نزول حدّ القكو رجلامن أسلم یقال له هزال، وقد جاء یشوسلّم قال لرجل 

عدم إذاعة ونشر الفاحشة وهذا الحدیث دلیل قاطع على )125(هزال لو سترته بردائك كان خیر لك''

كما أنّ الشّخص الذّي یرى الفاحشة معني بأداء الشّهادة حسبة للّه تعالى، وغیرة ،سترللاستحبابا 

ا یقام في الأرض خیر لأهل الأرض أن یمطرو لحدا"على حدوده ومحارمه أن تنتهك لقوله (ص):

."صباحاأربعین

لأنّ اللّه دة رغبة منه في ستر أخیه المسلم وعدم إشاعة الفاحشةكما یمكن للشّخص ترك الشّها

بل نفر من شیوع ویكره إشاعة الفحش وفضح المسلمینالسّتر على عبادهسبحانه وتعالى یحبّ 

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ {{خبرها والحدیث عنها، حیث قال سبحانه وتعالى: 

.)126(}}الآَْخِرَةِ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَ 

یستخلص ممّا سبق أنّ السّتر مندوب في الإسلام والشّهادة أولى بالتّرك بالنّسبة للشّخص الذّي 

أي مرتكب جریمة الزّنا إلى حدّ إذاعته والتّهتّك نا، أمّا إذا وصل الأمر بالفاعل،لم یعتد القیّام بالزّ 

. نفس المرجع، ص 130 عبد الرحمان الحزیري، (124)

.510السّید سابق، فقه السّنة، المجلّد الثاّني، الفتح الإعلام العربي، د.ب.ن، د.س، ص)125(

سورة النور، الآیة 20. (126)
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لأنّ مقصّود الشّارع هو إخلاء الأرض من المعاصي هنا تكون الشّهادة أولى من تركهابه، ف

.)127(والفواحش

المسلم نفسه_ستر3

ستره اللّه في من ستر مسلما:"قالرسول اللّه (ص)هریرة (رضي اللّه عنه) أن عن أبي 

مّا بالنسبة لستر المسلم على هذا الحدیث بالنّسبة لستر المسلم لأخیه المسلم، أ"والآخرةالدّنیّا

كل أمّتي معا في إلاّ المجاهرین وإنّ من "نفسه، فقد قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه وسلّم: 

المجاهرة أن یعمل الرّجل باللّیل عملا، ثم یصبح وقد ستره ربّه ویصبح یكشف ستر اللّه 

.)128("علیه

الإخبار عن جریمة الزّنا كشرط لقیّام الدّعوىثانیا_

ا وحقّا للّه تعالى ه فقط من یملك إقامة دعوى الزّنا لكونها حدأو الحاكم وحدالإمام یعتبر 

الزّنا بقدر ما یراعیان السّترفي إثممقتان إلى فضح وهذین الآخرین أي الحاكم والقاضي لا یسعی

ن بوقوع هذه الفاحشة إلاّ ایخبر حینكنّهما لا یملكانفعل الزّنا لهر على نفسه بارتكابه إلاّ من ج

أو القاضي قید الإماموالإخبار هنا یشكّللبة بالدّلیل علیها لتّصدّي لها، وتحریك الدّعوى والمطاا

وله هو الآخر مصادر بینها كالآتي:في إقامة دعوى الزّنا

الإخبار عن طریق شهادة الشّهود_1

شخص قام بمشاهدة الجریمة الزّنا أن یتقدّم بنفسه، أو رفقة الزّوج إلى الإمام أو القاضي فكل

ومن تعتبر اختصّاصا للإمام دون سواهمخبرا إیّاه بما رآه، وهنا فقط یمكن أن تقوم الدّعوى والتّي

شّهود التّقدّم المتّفق علیه أنّ الشّهادة على الزّنا لا تقتضي قیّام دعوى سابقة لها، إذ یجوز لل

بالشّهادة قیّام هذه بشهادتهم إلى القاضي دون أن تكون دعوى الزّنا قائمة، ویترتّب على تقدّمهم

.370مرجع، صنفس الالسّید سابق، )127(

، البلیدة، الجزائر،1لك، طزیر، دار الإمام ماعالوجیز في فقه السّنة والكتاب الدوي،نبعبد العظیم بن)128(

  .468ص1996_1995
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لى المغیرة الدّعوى، ویحتاج الفقهاء في هذا الوجه بقضیّة أبي بكرة، حیث شهد هو وأصحابه ع

لا  الحد في الزّنا حقّ للّه تعالىأنّ شراط قیّام دعوى الزّناإوالعلّة في عدم من غیر تقدیم الدّعوى، 

.)129(فیدعیه، ولو توقّفت الشّهادةللآدمیینحقّ فیه 

إنّ الشّهادة بالزّنا والتّي تعدّ طریقا لإخبار الإمام أو القاضي بوقوع هذه الجریمة، تعتبر بذاتها 

فقد وضعت الشّریعة شرطا وقیدا علیه، ووسیلة تقام بها الدّعوى، وبالتاّلي فلا تقبل من أيّ مكان، 

الإسلامیّة مجموعة من الشّروط هي بمثابة قیّود أخرى تحدّ من اللّجوء إلى القضاء، ومن الإخبار 

والكشف، وعلى هذا فرضت شروطا تتعلّق بشخص الشّاهد، وأخرى تتعلّق بمضمون شهادته، ولهذا 

ن یتوفّر في الشّاهد وبصفة فإنّه حتّى تكون الشّهادة على وجه من الصّحة ومقنعة للقاضي لا بدّ أ

عامة ما یجب توفّره في كلّ شهادة أیّا كان موضوعها؛ أي البلوغ، العقل، العدل، الإسلام، وانتقاء 

رة الذّكو  (أي روط الخاصة بالشّهادة على الزّناموانع الشّهادة كالقرابة، العداوة، التّبعیّة، وكذا الشّ 

أمّا عن الشّروط الخاصة المتعلّقة )، الشّهود أربعةالأصالة، عدم تقادم الحدّ، وأن یكون عدد 

بمضمون الشّهادة المدلى لها إلى القاضي فهي أن تكون هذه الشّهادة مبیّنة لماهیّة الشّهود وكیفیّة 

وعلى القاضي أن یستفصل الشّهود في -كما یراه البعض–ووقت ومكان وقوعه، وعن المزني بها 

.)130(هذا كلّه لیصل إلى حقیقة الأمر

الحدّ أیضا، كما یفعل بشأن سقطاتیستفصل كلّ موبناءا على ما ورد فعلى القاضي أن 

طرق الإثبات الجریمة، وعلیه أن یتحرّى عدالة الشّهود، وصحّة عقولهم، وأبصارهم، وانتفاء العداوة 

اء كما أنّ أدحتّى یأتي حكمه صحیحا، ، وغیر ذلك ممّا ترد به الشّهادةبینهم وبین المشهود علیه

الفعل أو في وصف تنع بصحّتها، فإذا اختلف الشّهود مثلاإذا لم یقالشّهادة لا یلزم القاضي بشيء

وقد اختلف الفقهاء في حكم الشّهود في هذه كانه اختلافا بیّنا رفضت شهادتهمفي زمانه أو م

موقع الأنترنیت : غنام محمد غنام ، جریمة الزنا بین الشریعة و القانون الوضعي ، نقلا عن (129)

. 11: على الساعة 09 2016/ 08/ یوم 19 http// www.F_law.net/ law/ prithread.php.

.429، صسابقمرجععبد القادر عودة،)130(
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تقبل فیعتبرّون قاذفون، ویرى الحالة، البعض یرى حدّهم إذا لم تكتمل الشّهادة بأربعة شهود، وإذا لم 

البعض الآخر ألاّ یحدّوا، وقد أدّوا الشّهادة حسبة للّه تعالى، ویرى آخرون أن تكون شبهة تدرأ الحدّ 

.)131(عن الشّهود

الإخبار عن طریق الإقرار_2

من مظاهر التّوبة إلى اللّه عزّ وجلّ أن یعترف المذنب بالذّنب الذّي ارتكبه، ویبدي استعداده 

لتحمّل الجزاء المقرّر شرعا، وهذا یعتبر قمّة الإذعان والخضوع للّه سبحانه وتعالى، لأنّه یشكّل 

ثلة على ذلك أن یأتي الآخرة أعظم من عذاب الدّنیّا، ومن الأمإیمانا صادقا بوعید اللّه، بأنّ عذاب

بتنفیذ الحدّ علیهمطالبّا بتطهیره، وذلك جریمة الزّنا معترفّا بذنبه إلى القاضي أو الإماماقترفمن 

وهنا یقیم الإمام الدّعوى بعد ما یتأكّد له له جدّیة مقترفها، ثمّ بعدها یحاول درأ الحدّ بكلّ شبهة تبدو 

وإمهال المقر وتمكینه من أن یراجع نفسه، وقد یعرض الإمام ممكنة بكثرة السّؤال والاستفسار له

قد تسلط  ةلما ینتج عن ذلك من عقوبة قاسیفلا یقیم الدّعوى وعن المقر نفسهما عن هذا الخبر تما

وإدراكه عقل المقردّعوّة وتبیّن رجاحة على المقرّ، ولكنّه إذا رأى في هذا الأخیر جدّیة أقام ال

، وقد روي عن أبي هریرة قال: ''أنّ حتمال أیّة شبهة قد تدرأ عن الحدجه، ومن المعنى الزّنا ونتائ

د فقال: یا رسول اللّه إنّي زنیترجلا من الأسلمین وهو ما عزّ لرسول اللّه (ص) وهو في المسج

فأعرض عنه حتّى ثنا ذلك أربع مرّات، فلّما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اللّه، لم یكن 

نفسه سعى إلى  ءالزّاني عن شریكه في الزّنا، ولكنّه إذا أقام الزّاني بالتّصریح بذلك من تلقایسأل

رسل لقومه مرّتین یسألهم عن عقلهر عقله، ولذا أاستنكشریكه فسأله على ما عزّ عائد لكونه 

فأخبره بصحّته فأمر برجمه فهنا علّق الرّجم على مجرّد الاعتراف''.

وعلى القاضي بعد التأّكّد عي  أنّ الإقرار مرّة واحدة كاف ولا شرط للتّكرارمالك والشّافیرى

من صحّة العقل أن یسأل المقرّ عن ماهیّة الزّنا وكیفیّته ومكانه وزمانه، فإذا تبیّن من ذلك على 

:موقع الأنترنیت غنام محمد غنام ، جریمة الزنا بین الشریعة و القانون الوضعي نقلا عن )131(

Http//www.F_ law . net /law/ prithread .php. ،نفس المرجع.
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اعترف بالإحصان سأله عن ماهیّته فإن  جنائیّا سأله إذا كان محصنا أو لا وجه یجعله مسؤولا

فإنّه لا یصحّ للقاضي أن یحتال وللحصّول على الإقرار ویشترط أن یكون الإقرار صحیحا،

قد و  رف فاحشة الزّنا على الإقرار فله أن یظهر إكراهه للإقرارفتكاكه أو لیس له أن یشجّع مقتلا

سبة أمّا بالنّ الفاحشة،باقترافهمفهم ااعتر  أينه) یقول: '' اضربوا المعترفین'' كان عمّر (رضي الّه ع

فإن أقرّ في غیر مجلس القضّاء فلا لمكان الإقرار فیشترط أبو حنیفة أن یكون في مجلس القضّاء

تقبل الشّهادة على الإقرار.

في حین ذهب الشّافعي ومالك وأحمد إلى عدم اشتراط الإقرار في مجلس القضّاء، كأن 

ره من المجالس، فإذا حصل في غیره یشهد فیه الشّهود في مجلس القضاء، أو في غییحصل فیه 

وقد اختلف الأئمّة الثّلاثة على أنّه في حالة إنكار الإقرار بعد ذلك أمام القاضي مع وجود شهود 

یشهدون بحصول الإقرار خارج مجلس القضاء، فرأي مالك أنّ الشّهادة على الإقرار تقبل، فإذا أنكر 

ار اعتبر إنكاره رجوعا، في حین یرى الشّافعي قبول الشّهادة على الإقرار، فإن أنكر حصول الإقر 

حصول الإقرار منه لم یقبل إنكاره، أمّا إذا أنكرهم أو صدّقهم دون أربع مرّات فإنكاره هنا یعد 

  ت.رجوعا، ولأنّ تصدیقهم لا یكفي مرّة واحدة، لأنّ الإقرار عند أحمد یشترط أن یكون أربعة مرّا

شهادة شاهدین فقط، والإقرار عموما حجّة في بویلاحظ أنّ الإقرار عند مالك والشّافعي یثبت 

حقّ المقرّ تسمح لمتابعته وحده، ولا تتعدّاه إلى شریكه إلاّ إذا اكتشف عنه وأقرّ هذا الأخیر 

.)132(بذلك

الإخبار عن طریق الإقرار والشّهادة معا_3

أي أن یقدّم علیه أناس القاضي بجریمة الزّنا عن طریقینیحدث أحیّانا أن یحضر أو یخبر

وهنا ل فیعترف معترفا، وقد لا یأتي فیأتي إلیه، ویسأیشهدون على جریمة الزّنا، ویأتي من اقترافها

الأولى وهي الشّهادة تجتمع الشّهادة والإقرار، غیر أنّه هنا یتمّ التّمیّیز كما فعل الفقهاء بین حالتین 

غنام محمد غنام، جریمة الزنا بین الشریعة والقانون الوضعي نقلا عن موقع الأنترنیت:)132(
http://www.F-Law.net/Law/pritthread .php.سابق. ،مرجع
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ویترتّب على ذلك في الحالتین قیّام دعوى )133(المتبوعة بالإقرار، والثاّنیّة الإقرار المتبوع بالشّهادة

الزّنا ومتابعة الزّاني المشهود.

الإخبار عن حمل امرأة لا زوج لها_4

التّي غاب امرأة غیر متزوّجة أو التّي لا یعرف لها زوج، و ففي هذه الحالة إذا ظهر الحمل في

أي أنّها لا تستطیع أن تحمل من زوجها لأنّه غائب عنها مدّة أطول منعنها زوجها مدّة طویلة،

ومن لم یلحق الحلم أو بمحبوبوتلحق بها من تزوّجت بصبيقرینة على أنّها زنتالحمل عدَ 

والدّلیل على ذلك قول عمر بن الخطّاب بأنّ الرّجم واجب تّة أشهربالغا فولدت لأقلّ من ستزوّجت

أو كان الحبل أو وإذا كان محصنا فإذا قامت بیّنة على كلّ من زنى من الرّجال والنّساء، 

الاعتراف، ورويّ عن عثمان بن عفّان همّ برجم امرأة ولدت في ستّة أشهر كاملة، فقال عليّ بن 

)134(.}}وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً{{:سبیل'' لقوله تعالىأبي طالب: ''لیس لك علیها

خبار الإمام أو القاضي أولدى استطلاعنا لرأي العلماء لم نجد منهم من اعتراض على اعتبار 

دلیل ومبرّر على قیّام -ومن یدخل في حكمها-بظهور حمل في امرأة غیر متزوّجة أوبحمل 

دعوى الزّنا، لكنّهم اختلفوا في اعتباره سببا كافیّا لاستمرار الدّعوى، ودلّیلا مقنعا لتوقّیع الحدّ، فهناك 

كالبیّنة أو الإقرار مع انتقال كلّ شبهة، وهناك من لم یشترط ذلك.من اشترط لاستمرارها دلیلا آخر 

الزّوج الإخبار عن طریق_5

تجیز الشّریعة للزّوج أو الزّوجة المضرور أن یتقدّم شكواه ضدّ زوجه الآخر الذّي ارتكب 

الفاحشّة أي الزّنا، وبمجرد إعلام الإمام أو القاضي، فإنّ دعوى الزّنا تقوم على یدیه، فیسارع إلى 

شهادته على زوجته بالزّنا طلب تقدیم دلیل لإثبات إدعائه، وعلیه یتعیّن على الزّوج أن یدعّم 

هي التّي یستطیع فیها الزّوج تدعیم الحالة الأولىبین حالتین میّز هنا بالبیّنة، أو الإقرار، لذا سن

محمد رشاد متولّي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزّائي والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیّة، د,ب.ن، )133(

.54د.س.ن، ص 

. الآیة 15 سورة الأحقاف، (134)
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شهادته بالبیّنة أو الإقرار كشرط لاستمرار دعوى الزّنا، فإذا أقذف الزّوج زوجته بالزّنا بأنّ أخبر

فإنّ دعوى الزّنا تقوم ولكي تستمرّ حتّى تنتهي بحكم لابد علیه أن یدعّمها أو القاضيالإمام 

.)135(بالبیّنة، أو أنّ امرأة تسأل عسى أن تقرّ من تلقاء نفسها، فإن وجد الدّلیل أقیم الحد

وأثره على استمرار دعوى تدعیم شهادته بالبیّنة والإقرارهي عجز الزّوج عنفأما الحالة الثانیة 

الزّوج على البیّنة أو الإقرار فإنّ الدّعوى مآلها الانقضاء، ولما كان هذا الأمر ، فإذا لم یتوفّرالزّنا

فقد یولد في نفس كلّ مسلم قبول الإحسّاس بالمهانة والرّغبة في فراق هذه المرأة فراق عزّة وشرف، 

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ {{لقوله تعالى: أباح اللّه عزّ وجلّ اللّعان

ادِقِینَ ( ) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ 6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

حقّ هلال بن أمّیة وهو أول رجل لاعن زوجته في وقد أنزلت هذه الآیة في )136(}}الْكَاذِبِینَ 

الإسلام.

حدأمن إخباردون  علم القاضي بجریمة الزّنا_6

قد یعلم القاضي خارج مجلس القضاء بواقعة الزّنا، بأن یكون قد شاهدها أو سمع إقرار 

مرتكبها، وهذا بدون أدنى شكّ یدفع للتّساؤل عن مدى تأثیّر علم القاضي في إقامة الدّعوى، لذا 

طرّق لهذه المسألة من خلال نقطتین:نت

أ_ مشاهدة القاضي للزّنا

نوا كااهدة القاضي للزّنا وقت وقوعها وهل یقضي بذلك بعلمه، فقد اختلف الفقهاء في حكم مش

هور الفقهاء، فقد اعتبروا القاضي كغیره من النّاس لا یجوز له مجالفریق الأول وهم ثلاث فرق 

 فذآه لكان قاذفا ینضد علیه حدّ القالتّكلّم ما لم تكن له البیّنة الكاملة، ولو رمي القاضي زانیّا بما ر 

ولا یجوز له أیضا العمل به  أي لعلمه، وحجج هؤلاء ما روي على أبي بكر (رضي اللّه عنه) ''لو 

قد شهد على الزّنا ویعتبرون أن القاضيأحدّه حتّى تقوم البیّنة عندي''،رأیت رجلا على حدّ لم

.54محمد رشاد متولي، نفس المرجع، ص )135(

سورة النور، الآیات 6_7. (136)
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على أنّه اء جمهور الفقه، ویتفق شهود آخرین على أن یتنحّى عن الفصل في القضیّةرفقة ثلاث

لا یجوز للقاضي أن یقیم دعوى الزّنا على أساس علمه الخاص، إلاّ أنّه قد یخبر بالجریمة فیكون 

شاهدا یسري علیه ما یسر على سائر الشّهود، وبهذا لا یكون له حقّ إقامة الدّعوى والسّیر فیه ولا 

الفصل، وتصیر إلى قاضي آخر.

الشّافعي ویقوم على جواز أن یحكم القاضي بعلمه لما رواه وهو رأي المذهب أمّا الفریق الثاّني

ي حقّ إذا رآه أو أن یقول فأبو سعید الخیري عن رسول اللّه (ص): ''لا یمنع أحدكم هیبته النّاس 

أمّا الفریق الثاّلث وهو ما جاء به الظّاهریون وهم یرون أنّه یجب على القاضي علمه أو سمعه''،

أو بعد ولأتیهوالفروج والحدود، سواء علم بذلك قبل والأموالاء والقّصاص أن یحكم بعلمه في الدّم

یَاأَیُّهَا {{{{ذلك، ویرون كذلك أنّ علمه أقوى من البیّنة والإقرار، وحجّتهم قوله سبحانه وتعالى: 

.)137(}}الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ 

القضاءقرار بالزّنا خارج مجلسللإ القاضي_ سماع ب

فلیس قرار بالزّنا خارج مجلس القضّاءحیث یرى مالك وأبو حنیفة وأحمد أن القّاضي إذا سمع الإ

ما لم یخبر من احد غیره، أو تقوم الي لا حقّ له في إقامة الدّعوىله أن یقضي على أساسه، وبالتّ 

.)138(لدیه البیّنة أو یعترف لدیه الجاني

.135، سورة النساء، الآیة 432_431عبد القادر عودة ، مرجع سابق، ص ص )137(

:غنام محمد غنام، جریمة الزنا بین الشریعة و القانون الوضعي، نقلا عن موقع الأنترنیت )138(
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الفرع الثاني

طرق انقضاء دعوى الزّنا

فإنّ هناك أسباب أخرى نا واستمرارها لغایة الفصل فیهان هناك أسباب لقیام دعوى الزّ بما أ

عدم مساءلة الجاني من السّیر في الدّعوى من أساسها و تؤدّي إلى انقضائها، وبالتاّلي فإنّها تمنع

ومن هذه الأسباب م المحاكمة فیسقط بها حدّ الزّناتظهر یو وأسباب لزّنا في موضوع اقتراف جریمة ا

مایلي:

الرّجوع عن الشّهادةأولا_

أن یقوم بالتّراجع عن شهادته جاء القاضي والإمام لإخبارها بهالكلّ من شاهد جریمة الزّنا و 

یر عادلأو كان غ مدعیّا في ذلك على أنّه كان واهما أو كان مجرّد شكّ فقط أو غلط أو إكراه

تتعلّق وأخرىوى الزّنا، وبالتاّلي یسقط الحدّ وقف المتابعة أي دعلرّجوع عن الشّهادة أثار تتعلّق بول

إذ یرى الإمام مالك أنّه إذا كان الرّجوع قبل بجزاء الرّاجع عن شهادته والمتمثّلة في حدّ القذف

)139(الحكم، فیحد جمیع الشّهود حدّ القذف ولو كان الرّجوع من احدهم فقط، لأنّ الشّهادة لم تكتمل

م سواء كان قبل التنّفیذ أو وسقط هنا دعوى الزّنا والحدّ المترتّب عنها، أمّا إذا كان الرّجوع بعد الحك

ود الرّاجعون عن شهادتهم.فإنّه یحدّ الشّهبعده

یفة أنّه إذا كان الرّجوع عن الشّهادة قبل الحكم أو بعده حدّ الشّهود جمیعا وهنا یرى أبو حن

توقف دعوى الزّنا أي المتابعة ویدرأ الحدّ، كما یرى أیضا أنّه إذا كان التّراجع بعد الرّجم فعلى من 

یحدّ وحدهأنّ الشّاهد الذّي یرجع عن شهادته یرى زفرتراجع ربع الدّیة وعلیه حدّ القذف، في حین

شّهادة شبهة ظاهرة ویرى الشّافعي أنّ الرّجوع في الیحدّ الشّاهد، فلا مّا إذا كان الرّجوع بعد الرّجمأ

أن تنقضي الدّعوى وسواء تم تنفیذ الحدّ أولا، فإنّه یقع على الرّاجع حدّ  الأولىومن تمنع التنّفیذ

الرّجم، فعلى الشّهود العود إذا تعمّدوا في شهادتهم ما إذا كان الرّجوع في الشّهادة بعد القذف، أمّا 

.422، ص مرجعنفس العبد القادر عودة، )139(
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وعن أحمد فإنّ الرّجوع الشّاهد أو أكثر یوجب حدّ )140(یوجب القتل، وعلیه الضّمان في حالة الخطأ

القذف على جمیع الشّهود في أصح الروایتین، أمّا الرّوایة الثاّنیّة فإنّها تشجّع على الرّجوع في 

ون حائلا دون الرّجوعالشهادة قاصدة مصلحة المشهود علیه، ولكون حدّ القذف لا ینبغي أن یك

الشّهود، ومهما یكن عنه الحدّ، في حین یحدّ باقي فتعتبر الرّاجع عن الشّهادة بمثابة التائب، فیسقط 

فإنّ المقصود ممّا سبق هو انقضاء الدّعوى قبل الحكم، وسقوط الحدّ بعد الحكم وقبل التنّفیذ.

وعلیه ،قبل الحكم أو بعده تبطل شهادتهرجوع الشّاهد أو أكثر ذهب المذهب الزّیدي إلى أن

قبل الحكم بالنسبة للمشهود علیه ویقع حدّ القذف على الشّهودتنقضي دعوى الزّنا إذا كان الرّجوع

أمّا إذا كان الرّجوع بعد الحكم فیسقط الحدّ ویحدّ الشّهود، أمّا إذا كان الرّجوع بعد تنفیذ الحكم فإنّه 

.)141(یجب القصاص على الشّهود

ویرى الظّاهریّون أنّ رجوع الشّاهد عن شهادته قبل الحكم سیبطل الشّهادة، وبالتاّلي تنقضي 

دعوى الزّنا، أمّا رجوع الشّاهد عن الشّهادة بعد الحكم، فیؤدي إلى فسخ الحكم دون وجوب حدّ 

لى الزّنا.القذف على الشّهود، لأنّ أصحاب هذا المذهب یمیّزون بین القاذف بالزّنا والشّاهد ع

ثانیا_الرّجوع عن الإقرار

إنّ الرّجوع عن الإقرار یؤدي إلى وقف المتابعة دعوى الزّنا، ویجوز الرّجوع عن الإقرار قبل 

، أوقف التنّفیذ الانقضاء وبعده، وقبل التنّفیذ وأثناءه، فإذّا رجع عن إقراره أثناء تنفیذ العقوبة الزّنا

وقد یكون دلالة كهرب ن صریحا كان یكذب نفسه في إقرارهفقد یكو  ات والرّجوع عن الإقرار له أمار 

المجرم أثناء الرّجم والجلد، فإذا هرب فلم یؤخذ ثانیّة للتّنفیذ، وما یؤكّد ذلك في الشّریعة أن ما عزّ 

وهذا دلیل '''هلاّ تركتموه'نّبي (ص) قال:لما هرب تبعه النّاس بالرّجم حتّى قتلوه، فلمّا ذكر ذلك ال

صحّ الرّجوع عن الإقرار بالزّنا وكما یالإقرار، وفي الرّجوع إسقاط الحد،على أنّ الهروب رجوع عن 

غنام محمد غنام ، أشرف شمس الدین، حكم جریمة الزنا بین الشریعة و القانون، نقلا عن موقع الأنترنیت: )140(

www.chaimaaatallah.com/ vb/ showthread .php.T=. مرجع سابق.،.3792

.424سابق، ص عبد القادر عودة، مرجع)141(
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یصحّ الإقرار بالإحصان، فإذا أقرّ شخص محصن على نفسه بأنّه اقترف الفاحشة، وعلى أساس 

لزّنا.ذلك أقیمت الدعوى، فله الرّجوع عن إقراره بالإحصان، وأن یثبت على إقراره با

ي حالة اجتماع الإقرار والشّهادةالرّجوع عن الإقرار فثالثا_

حیث ني مرتكب الفاحشة وشهادة الشّهودأي بإقرار الجام دعوى الزّنا عن طریقیندتقاتقد 

أمّا الفقهاء فیمیّزون بین حالة یبق فیها ''الشّهود'' إلى الإمام أو القاضي معلنین ذلك،یتقدّمون 

وحالة یسبق فیها الجاني هادة أمام القاضي ومن ثمّ یعترف المشهود علیه أي الجانيللشّ ''الجاني'' 

وإن كان الأمر جليّ وواضح في قیّام الدّعوى إلاّ أنّه تراف، حیث یتبعه الشّهود إلى ذلكإلى الاع

.)142(ص انقضاء الدّعوى إذا تراجع المشهود علیه عن إقرارهخلاف بخصو یبدو محلّ 

  هادةالحالة التي سبقت فیها الشالرّجوع عن الإقرار في رابعا_

هذا یعني اجتماع الشّهادة مع الإقرار في حالة سبق فیها الشّهود المشهود علیه أي (المقرّ إلى 

الفقهاء في حكمه أي حكم رجوعه، فحسب القاضي) ثم رجع هذا الأخیر عن إقراره، وقد اختلف

والواجب أن رار سواء كان رجوعه صریحا أم دلالةیسقط إذا رجع عن الإقأبو حنیفة  فغنّ الحد

وحسب مالك وأحمد فإنّ مرتكب الفحش إذا أصلها إذا أخذنا برأي أبو حنیفةتنقضي الدّعوى من

زّنا ثمّ عدل عن إقراره فلا یسقط عنه الحدّ ما تمّت علیه البیّنة وأقرّ على نفسه إقرارا صحیحا بال

المتابعة قائمة ما قام الدّلیل.دامت شهادة الشّهود صحیحة، والأخذ بهذا الرّأي یعني انّه یجعل

إجمالا أنّ قیّام دعوى الزّنا عن طریق إخبار الشّهود والمتبوع الشافعي یتبیّن لنا ممّا ذهب إلیه 

ینال منه العدول عن الإقرار، فلا تنقضي الدّعوى ولا یسقط الحدّ، حتّى لا بإقرار المشهود علیه لا 

یتّخذ ذلك ذریعة لإسقاط الحدّ.

   هادةفیها الإقرار الشي سبقالة التالرّجوع عن الإقرار في حخامسا_

اجتماع الإقرار مع الشّهادة في حالة سبق فیها الجاني الشّهود إلى الاعتراف بالزّنا ثمّ هذا یعني

رجع بعد ذلك عن اعترافه، وهنا اختلف الفقهاء، فالبعض یرى أنّ الرّجوع لا یسقط الحدّ لبقاء حجّة 

.424، ص عبد القادر عودة، نفس المرجع)142(



الفصل الثاّني                             القواعد الإجرائیةّ لجریمة الزّنا والجزاءات المقرّر لھا

60

لإقرار بالرّجوع قرار، وقد بطل ا، والبعض الآخر یرى سقوط الحدّ لأنّه لا أثر للبیّنة مع الإةیّنبال

والبعض یرى أنّ العبرة بالدّلیل الذّي استند علیه الحكم، فإن كان استند على الإقرار والبیّنة فإنّ 

الرّجوع لا یسقط الحدّ، في حین یرى البعض الآخر أنّه في حالة اجتماع الإقرار مع الشّهادة یجب  

تكون فیه البیّنة أقوى من حقوق اللّهأن یستند الحكم على الشّهادة، لأنّ الأمر یتعلّق بحقّ من

  الإقرار.

تجریح الشّهودسادسا_

بتجریح الشّهود التّشكیك في صحّة شهادتهم أو في أهلیتهم للشّهادة، وثمّ ردّهم وعدم یقصد

قبول شهادتهم، وعلیه إذا ترتّب عن تجریح الشّهود إنقاص في عددهم، بحیث یصبحون أقلّ من 

ین:أربعة كان هذا سببا لا تقضا دعوى الزّنا، وهنا سنتعرّض لنقطت

م_عدالة الشّهود والتّحرّي عنه1  

جرحه؛ أي أنّ حیث ذهب أبو حنیفة والظّاهریّون أنّ العدالة تفترض في الشّاهد حتّى یثبت

ضي التّحرّي دون أن یكون على القاالشّاهد عدل تقبّل شهادته ما لم یجرحه المشهود علیه، وذلك

على  معن عدالته، ولقد استدلّ أبو حنیفة عن ما روي عن الرّسول (ص): ''النّاس عدول بعضه

بعض، إلاّ محدودا في قذف''.

ن عدول بعضهم على ''والمسلمو :ما روي في رسالة عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعريك     

ظنینا في ولاء أو قرابة''، أمّا حجّة الظّاهریّین بعض، إلاّ مجریا شهادة الزّور، أو مجلودا في حد

فإنّهم یعتبرّون المسلمین عدولا إلاّ من كان فاسقا، والفاسق عندهم من یأتي الكبائر لقوله تعالى: 

یون ویرى المالكیون والشافع)143(}}إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ {{

یدیون ومعهم أبو یوسف ومحمّد من فقهاء المذهب الحنفي أن یقوم القاضي من تلقاء والحنابلة والز 

نفسه بالتّحقّق من عدالة الشّهود حتّى ولو لم یقم المشهود علیه بتجریحهم، لأنّ أساس القضاء 

الزّنا.المشهود علیه من حد يشهادة العدل، ومتى جرح الشّهود، انقضت الدّعوى ونج

سورة النساء، الآیة 30. (143 )



الفصل الثاّني                             القواعد الإجرائیةّ لجریمة الزّنا والجزاءات المقرّر لھا

61

_أسباب تجریح الشّهود2

ومهما اختلف الفقهاء حول تعدید أسباب التّجریح، فهيّ إمّا أن تنصبّ على الطّعن في أهلیّة 

ذلك من خلال قسمین، الأول یتمثّل في الشّاهد أو في مضمون شهادته، ولهذا یكون الحدیث عن

، العدالة، الإسلام، الذّكورة والأصالة)، أمّا أسباب التّجریح المتعلّقة بالشّاهد، وهي: (البلوغ، العقل

ة، التبّعیّةالعداو  لّقة بالشّهادة، وهي ما تعلّق (بـالقرابةبالنّسبة للقسم الثاّني فهي أسباب التّجریح المتع

الشّهود ویرجع التّقدیر في صحّة،تقادم الشّهادة، العدد واختلاف الشّهود في وصف أركان الجریمة)

.)144(مشهود علیه في الشّاهد للقاضي وحدهوكذا تجریح ال

على زوجته بالزّنا إلى دلیل آخرفقر شهادة الزّوجسابعا_

زوجته جریمة الزّنا یقیم الدّعوىإذ أنّ إخبار الزّوج أو شكواه أمام الإمام أو القاضي باقتراف 

وأمّا هذا وإلاّ انقضت دعوى الزّنا،الإقرار لكن استمرارها یظلّ مرهونا بتدعیم شهادة الزّوج بالبیّنة أو 

اللّعان والذّي حكمه یرجع إلى اللّه القید، فإنّ الشّریعة الإسلامیّة جعلت منفذا آخر للزّوج، وهو 

تعالى وحده، وقد اتّفق جمهور الفقهاء بأنّ ما حدث لهلال بن أمیّة كان سببا في تشریع اللّعان في 

ة إدعائه على زوجته.الإسلام، إذ عجزت عن تقدیم ما یثبت صحّ 

  قادمالتثامنا_

لمعروف أن تقادم واقعة الجریمة یفضي إلى انقضاء الدّعوى عموما، لكن هذا لیس دوما ا    

مطلقا، ولمّا كانت دعوى الزّنا تقادم عادة شهادة الشّهود أو بإقرار الجاني، فلا بدّ من التّمیّز بین 

لك على الحد المقرّر وبعد ذاستمرارها على قیّام دعوى الزّنا و أثر تقادم الشّهادة، وأثر تقادم الإقرار 

فبالنّسبة لأثر التّقادم على الشّهادة انقسم الفقهاء إلى فریقین، فریق یذهب إلى القول بأنّ لها شرعا، 

غنام محمد غنام ، أشرف شمس الدین، حكم جریمة الزنا بین الشریعة و القانون، نقلا عن موقع الأنترنیت: (144)

، مرجع سابق. www.chaimaa atallah.com/ vb/ showthread .php.T= 3792 .
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التّقادم سبب لرد الشّهادة المتأخّرة، وانقضاء الدّعوى ، وحجّتهم على ذلك أنّه من ستر أخاه المسلم 

الدّنیّا ستره اللّه في الآخرة، فإذا قام هذا الأخیر بالكلام بعد السّكوت فهو دلیل على حمله في 

الضّغینة على غیره، ومن ثمّ ترد شهادته، وقد روي عن عمر (رضي اللّه عنه) أنّه قال: ''أیّما قوم 

م ینكر أحد ، فإنّما شهدوا عن ضغن  ولا شهادة لهم''، ولشهدوا على حدّ لم یشهدوا عند حضرته

من الصّحابة هذا على عمر، فیكون بذلك إجماعا حسب أبي حنیفة، وأبو یوسف، ومحمّد بن 

حسن، فإنّهم یشترطون لقبول الشّهادة على الزّنا أن لا یكون حادث الزّنا قد تقادم، وحجّتهم في ذلك 

)145(}}أَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ {{أنّ الشّاهد محیّر بین أداء الشّهادة حسیة للّه تعالى لقوله جلّ شأنه: 

.)146(وبین أن یستر الحادث

ممّا سبق ذكره أنّ التقّادم وإن كان لا یؤثّر على الجریمة، فهي قائمة مهما مرّ علیها یتضح

من زمن لكن التّقادم له أثره على الشّهادة، إن تأخّر تقدیمها عن الوقت المناسب، وبالتاّلي ترفض 

ي من نیستثغیر أنّ أبو حنیفة ى الزّنا بها ما لم تقترن بإقرار،كدلیل إثبات، ومن ثمّ تنقضي دعو 

على أن التأّخیر بها كمرض الشّاهد مثلا،ذلك تقادم كلّ شهادة قدم صاحبها عذرا ظاهرة على 

قادم فإنّ أبو حنیفة لم یقدّرهاأمّا فیما یخصّ مدّة التّ ،هذا العذر لسلطة القاضي وتقدیرهیخضع

أمّا ها بستّة أشهرض الفقهاء قد حدّدو وترك تقدیرها للقاضي حسب الظّروف والأحوال، وإن كان بع

بالنّسبة للفریق الآخر وهم الرّافضّون للتقّادم بأن یكون سببا لردّ الشّهادة المتأخّرة ولانقضاء دعوى 

الزّنا، حیث ذهب مالك والشّافعي وأصحابهما، ومعهم الزّیدیون والظّاهریّون إلى عدم الاعتراف 

وبالنّسبة م دعوى الزّنا لا كسبب لانقضائهالقیّابالتقّادم، وهم بذلك یقبلون الشّهادة المتأخّرة كسبب 

للقسم الثاّني وهو أثر التقّادم على الإقرار فلم یختلف الفقهاء على تنوّع مذهبهم في قبول الإقرار 

الآیة 2. سورة الطلاق، (145 )

عبد القادر عودة،  مرجع سابق، ص 416. (146 )
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بجریمة قدیمة، ومن ثمّ فلا أثر عندهم للتّقادم على الإقرار، ولا تنقضي الجریمة مهما مرّ علیها من 

.)147(زمن على وقوع الجریمة

تاسعا_ وفاة الجاني 

إذ أنّ دعوى الزّنا تنقضي بمجرّد وفاته، وتوقف جمیع الإجراءات التّي تكون قد بدأت قبله، 

فلیس في الشّریعة الإسلامیّة ما یجیز محاكمة الأموات ومعاقبتهم، كما كان یحدث مع بعض 

.)148(الأحكام في بعض عصور التاّریخ

  ة بهثبوت الشّ عاشرا_

ولذلك یتوجّب على القاضي البحث بكثرة السّؤال مبادئ الإسلام التّستّر ونبذ إشاعة الفاحشّةمن 

یكون شبهة تكون صالحة لدرأ الحدّ تنقیما على ما یمكن أن ار للمقرّ بالزّنا والشّهود أیضاوالاستفس

قط تسقط دعوى قدّر صلاحیّتها لدرأ الحد فقبلها، فهنا فف ظفر بها أو عیّن على الظّفر بها فإن

الحدود درؤواا":في سؤال ماعز وكذا قولهالزّنا، وتنقضي، والدّلیل على ذلك إكثار النّبي (ص)

.)149("بالشّبهات

المطلب الثاني

الوضعيمتابعة جریمة الزّنا في القانون

المجتمع في صمیمه، لأنّ فیها إخلالا بالعهود تعتبر دعوى الزّنا دعوى اجتماعیّة تمسّ 

أغراض  بناء الأسرة، ولمّا كان من أهموالإخلاص المتبادل بین الزّوجین الذّي هو دعامة الزّوجیّة

مثل المحافظة على العائلات والحرص على بقاء كیانها، ومع ذلك رأى المشروع فيالمجتمع 

وهذا طبقا ضدّهاإلاّ إذا قدّم الزّوج شكوى ألا تحاكم الزّوجة الخائنة، جریمة الزّنا أنّه من الأصح

قانون عقوبات مصري، حیث یتبیّن من خلال نصّ هذه المادة أنّه لا یجوز محاكمة 273للمادة 

:موقع الانترنیتغنام محمد غنام، أشرف شمس الدین، حكم جریمة الزنا بین الشریعة و القانون، نقلا عن )147(

.3792atallah.com/ vb/ showthread .php.T=.chaimaawww.  ،سابقع مرج.

.81محمد رشاد متولي، مرجع سابق، ص )148(

.18، صد خلیل، مرجع سابقو أحمد محم)149(
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وج حقّ العفو عن زوجته بعد كما خوّل القانون أیضا للزّ انیّة إلاّ بناءا على دعوى زوجها، الزّاني والزّ 

حرّیة النّیابة العامة صاحبة الحكم النّهائي بإدانتها، وهذا كما هو واضح استثناء علىصدور 

دّعوى العمومیّة في كافة الجرائم.ال

ولا سبیل في أمّا إذا رأى أنّه لا فائدة من السّكوت وأنّ هذه الزّوجة قد تمادت في أفعالها

إصلاحها فإنّه یقوم بإبلاغ شكواه إلى النّیابة العامة، لتسترد هذه الأخیرة حرّیتها في تحریك ورفع 

الدّعوى العمومیّة بناءا على طلبه، أمّا إذا رفعت النّیابة العامة الدّعوى دون تبلیغ فیعتبر عملها 

أمام المحكمة إلاّ إذا صاحب جریمة باطلا، ولا یصحّحه دخول الزّوج بعد ذلك بصفته مدّع مدني 

ح العلني، فهنا یكون للنّیابة العامة الحقّ في تحریك الدّعوى عن هذا الفاضالزّنا فعلا آخر كالفعل 

.)150(الأخیرالفعل

ك الدّعوى العمومیّة بطلب من وكیل الجمهوریّة من قاضي التّحقیق لإجراء تحقّیق وتكلیف تحر 

، ومن أوجه ذلك رفع مخالفّات من طرف النّیابة العامةمحكمة الجنح والالمتّهم بالحضور أمام 

نّیابة العامة وطعنها في الأحكام،ومنه سنتعرض هذا من الى أمام المحكمة وتقدیم الطّلبات الدّعو 

.التبعیة (في فرع ثاني)والدّعوى المدنیّة(في فرع أول) الشّكوى المطلب إلى

. 332 عزت مصطفى الدسوقي، مرجع سابق، ص ص 331_ (150 )
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الفرع الأول

الشّكوى

تعتبر الشّكوى ذلك البلاغ والإحضار الذّي یقدّمه المجني علیه إلى السّلطات المختصّة طالبا 

وقد  ع تحریكها على شكوى المجنّي علیهبشأن جریمة معیّنة قید المشر )151(تحریك الدّعوى العمومیّة

و جنحة إلى أطلق المشرع الجزائري على البلاغ المقدّم من المضرور من الجریمة جنایة كانت أ

.)152(ق إ ج 72قاضي التّحقیق والمصحوب بإدّعاء مدني، وذلك استنادا إلى نص الم 

وقد أوجب القانون على المجني علیه تقدیم الشّكوى تاركا في ذلك لتقدیره، ولذلك تعتبر حقّ 

وینقضي هذا خاص عن جریمة سابقة عن التّوكیل،شخصي یمارسه بنفسه أو ینوب عنه وكیل

ن الجاني أو لم یعلم بالجریمة، وإذا تعدّد من المجني علیه، حتّى ولو لم یصفح عقّ بوفاة الح

فإنّها بالنّظر إلى جریمة واحدة فیكفي شكایة أحدهم ماعدا جریمة الزّنایتطلّب القانون شكواهم شان

المجني الطّبیعة الخاصة لها، فهي ستلتزم شكوى المجني علیه، فإذا تعدّدت الجرائم فیجب على 

وإذا كان المجني علیه لیس أهلا فتقدّم الشّكوى ممّن یمثلّه قانونا.علیه أن یشكو في كلّ منها

حیث نصت جراءاتمن قانون الإ)153(03نظم المشرع المصري أحكام الشّكوى في المادة 

على عدم جواز رفع الدّعوى الجنائیّة إلاّ بناءا على شكوى شفهیّة أو كتابیّة من المجني علیه، أو 

وكیله الخاص إلى النّیابة العامة وإلى مأموري الضّبط القضائي في الجرائم المنصوص علیها في 

تصل من قانون العقوبات، ولا)154()307، 304، 203، 193، 288، 284، 175المواد (

القانون على  صالشّكوى بعد ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبها ما لم ین

خلاف ذلك.

د.ب.ن، د.س، ص  في تحریك الدعوى العمومیة، د.ط، دار الفكر العربي ، محمد محمود سعید، حق المجني علیه (151)

341.

یونیو سنة 1966،  ه الموافق ل 08 155، المؤرخ في 18 صفر عام 1386 من الأمر 66_ انظر المادة 72 (152)

، مرجع سابق.24/12/2006، الصادر في 84دد ع ،ج.ر.ج.ج والمتمم،المتضمن ق ا ج المعدل 

انظر المادة 03 ق ا ج مصري. (153 )

ق ع مصري. 307_ 304_ 203_193_288 راجع المواد 175_284_ (154)
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حیث یتبیّن جراءات الجنائیّة أثرا إجرائیّا) من قانون الإ09رتّب المشرع المصري في المادة (

من خلال فقرتها الثاّنیّة أنّه على جمیع الأحوال التّي یشترط فیها القانون لرفع الدّعوى الجنائیّة 

لا یجوز اتّخاذ إجراءات فتقدیم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني علیه أو غیره، 

رى لب، وفي الجرائم الأخو الطوى أو الحصّول على الإذن  أما إلاّ بعد تقدیم هذه الشّكعنهالتّحقیق

) إذا كان المجني علیه فیها موظّفا أو شخصا ذا صفة 306،307المنصوص علیها في المواد (

نیّابیّة عامة أم مكلّفا بخدمة عامة، وكان ارتكابه للجریمة سبب أداء وظیفة لنیّابة أو الخدمة العامة 

دیم شكوى أو طلب أو إذن.إلى تقیجوز اتّخاذ إجراءات التّحقیق فیها دون حاجة 

الحكم فیها قبل التّقدّم بالشكوىالنّیابة العامة لا یجوز لها رفع الدّعوى إلى القضاء لإصدار 

كما لا یجوز لها أن تتّخذ أي إجراء من إجراءات التّحریك الابتدائي، فإذا قامت النّیابة العامة بأيّ 

ویتعیّن على المحكمة أن تبیّن في حكمها طلان، جراءات فیكون الجزاء هو البإجراء من هذه الإ

وإلاّ لى شكوى ممّن كان یمتلك تقدیمها الفاصل في الموضوع أنّ الدّعوى قد رفعت صحیحة بناءا ع

كان حكمها معیبا.

لمضرور من ولا یجوز تقدیمها من طرف اطرف المجني علیه وحدهمن تقدم الشكوى 

یه فیكفي تقدیم الشّكوى من أمّا في حالة تعدّد المجني علفیهاالجریمة إذا لم یكن مجنیا علیه 

ویشترط في الشّاكي أن تكون إرادته حرّة لا تخضع لأيّ إكراه مادي أحدهم وذلك في جریمة واحدة،

أو معنوي، كما یجب أن یبلغ خمسة عشر سنة على الأقلّ، وممتعا بكامل قواه العقلیّة، ویجب أن 

أمّا بالنّسبة للشّروط الخاصة من )155(زمها المشرع عندما یتقدّم بالشّكوىتوفّر فیه صفّات یستلت

حیث مضمون الشّكوى فیشترط أن تكون الشّكوى واضحة التّعبیر عن إرادة الشّاكي في تحریك 

الدّعوى العمومیّة، كما یجب أن تتضمّن الشّكوى تحدید الوقائع المكوّنة للجریمة، دون أن یكون 

سابق، ص ص 343 _345 . عزت مصطفى الدسوقي، مرجع (155 )
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ها الوصف القانوني الصّحیح، أو تحدید شخصیّة الجاني، كما لا یجوز أن تكون لازما فیها إعطاؤ 

.)156(بالنّسبة للمتّهمّین إذا تعدّدوالشّكوى مجزّأة  لا

''إجراءات المتابعة لا من ق ع جزائري نجدها تنص على ما یلي339/4بالرجوع إلى المادة 

لوكیل وز لا یجومنه )157(''تجوز لوكیل الجمهوریّة اتّخاذها إلاّ استنادا إلى شكوى الزّوج المضرور

الجمهوریّة أو للنّائب العام أن یقوم بأيّ إجراء من إجراءات إثارة أو إقامة دعوى جریمة الزّنا من 

لجزائیّة الأخرى، بل إنّ إقامة مثل هذه الدّعوى تلقاء نفسه كما هو الحال بالنّسبة إلى الدّعاوي ا

وإذا تمّ تقدیم الزّوج المتّهم إلى ن الزّوج الذّي مسّه عار الجریمة، یتوقّف على شكوى مسبقة م

فإنه المحكمة وذلك قبل توافر شروط تقدیم الشّكوى من الشّخص المعني إلى الجهة المكلّفة قانونا 

الملف إلى النّیابة العامة إلى أن تتمكّن من الحصول  عوى وردعنه القضاء بعدم قبول الدّ سینتج

وإذا قضت المحكمة في دعوى الزّنا دون أن تكون قد ،هاالشّكوى أو تقرّر فقط الملف لدی على

ها سیكون معیبا ومخالفا للقانون تحقّقت من وجود ما یدلّ على تقدیم الشّكوى بالملف، فإنّ حكم

كما أنّه إذا كان الزّوج هو الفاعل الأصلي فلا تتمّ المتابعة إلاّ نقضه، ویتعیّن بعد ذلك إلغاءه و 

بناءا على شكوى زوجته، وإذا كانت هذه الأخیرة هي الفاعل الأصلي فلا تتمّ المتابعة إلاّ بناءا على 

بعة بناءا على شكوى أحد الزّوجینشكوى زوجها، وإذا كان المتّهمان كلاهما متزوّج تصبح المتا

ویكون كلاهما فاعلا أصلیّا.

شكل الشّكوى أولا_ 

یّة وقد تكون شفهیّة، ویكفي فیها أي فقد تكون كتابللشكوىرط القانون شكلا معیّناتلم یش

تصرّف یدلّ علیها كرفع الدّعوى الجنائیّة مباشرة أمام محكمة الجنح من المجني علیه، وكلّ ما 

وكذلك بالنّسبة إلى القانون المصري أو الأردني نجده لم )158(الشّكوى أن تكون صریحةفي یشترط 

. 50 _ جریمة الزنا وجرائم الإغتصاب _ هتك العرض_ الدعارة، مرجع سابق، ص ص 49 عبد الحمید الشواربي، (156)

ق ع ج، مرجع سابق. 4 / راجع المادة 339 (157)

. محمد رشاد متولي، جریمة الزنا في القانون الجزائري، مرجع سابق ،ص 106 (158)
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الزّوج وقیع الشّاكي، أو بتفقد تكون كتابیّة أو شفویّةشكلا معیّنا أو ظروف محدّدة للشّكوى، یشترط 

.)159(یع ما دام أنّ المقصود منها واضحوقد تكون بغیر توق الوليأو 

وإذا تعدّد المتّهمون جزائري ع.من ق339لنصّ المادةتقدّم الشّكوى ضدّ الزّوج أو الزّوجة طبقا

وكانت الشّكوى مقدّمة ضدّ أحدهم، وبالرّغم من عدم نص القانون الجزائري على هذه الحالة، فإنّها 

احدة تعتبر مقدّمة ضدّ الباقین، فإذا تعدّدت المتّهمات بأن یكون المجني علیه متزوّجا بأكثر من و 

وكانت شكوى الزّوج المجني علیه مقدمة ضدّ واحدة منهن فقط، فإنّ لزّناوارتكبن كلّهن جریمة ا

الشّكوى تعتبر أنّها مقدّمة ضدّهن جمیعا، الأمر الذّي یخول للنّیابة العامة اتّخاذ إجراءات الدّعوى 

ضدّهن كلّهن، وضدّ شركّاتهن في الجریمة، ولو ذكر الشّاكي بعضهم فقط في شكواه أو لم یذكر

منهم فیها، بل حتّى ولو لم یطلب صراحة عدم السّیر في الدّعوى ضدّ أيّ شریك، فلا هو أي واحد 

ولا حتّى النّیابة العامة یملكان هذا التنّازل، لأنّ حظّ الشّریك مرتبط بحظ الفاعل الأصلي، سواء 

كان الزّوج أو الزّوجة.

ضل الزّوج المجني السّكوت مراعاة فإذا ف الفضیحة النّاشئة عنها لا تتجزّألكون جریمة الزّنا و 

لمصلحة عائلته وأولاده وستر الفضیحة، فإنّ الشّریك یستفید تبعا للزّوجة، أمّا إذا قدّم شكواه ضدّ 

الشّریك فقط دون زوجه فإنّ ذلك لا یكفي للسّیر في الدّعوى ولا تقبض شكوى الزّوج ضدّ الشّریك 

نّیابة العامة صحیحة، ولا الدّعوى التّي تقیمها مقبولة ضدّ وحده، ولا تكون الإجراءات التّي تتّخذها ال

هذا الشّریك، إذ یجب أن یطلب الزّوج مباشرة الدّعوى العمومیّة ضدّ زوجه، وإذا لم یطلب ذلك فلا 

.)160(أيّ إجراء قبل الشّریك في الزّنایجوز اتّخاذ 

مرجع سابق، ص 234. محمد صبحي نجم، (159)

سابق، ص 108. محمد رشاد متولي، مرجع (160)
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تقدّم إلیها الشّكوىات التّيلجه_ ا اثانی

باط الشّرطة القضائیّة المختصّینالنّیابة العامة، أو أحدد ضتقدم الشكوى إلى الجهات الآتیة:

وأمام محكمة الجنح مباشرة من خلال ثلاثة أشهر من یوم علمه بالجریمة، أو في حالة التّلبّس لمن 

مدنیّة في صورة یكون حاضرا من رجال السّلطة العامة، وتعتبر باطلة إذا قدّمت إلى المحكمة ال

دعوى تعویض، وتكون كذلك باطلة إذا قدّمت إلى المحكمة الشّرعیّة في صورة اللّعان، وكذلك لا 

بسبب زنا زوجته مع الملاحظة أنّ قانون یقوم محلّ الشّكوى بمجرّد حصول طلاق الزوج

أن ترتفع دعوى التّعویض عن الزّنا أمام 12ة الإیطالي من خلال نص مادته الإجراءات الجنائیّ 

المحكمة المدنیّة، أو التّصالح في قیمة التّعویض المستحقّ تعتبر تنازلا عن تقیّیم الشّكوى عن

.)161(الجریمة من النّاحیّة الجنائیّة

لا جریمة الزّنا بجریمة أخرى سواء كان الارتباط وثیقا أو بسیطا بین الجرائم أنّه ذا ارتبطتوإ 

لا تأثیر له على الارتباط بنوعیه ع فهذاق.  32بیر القانون المصري في المادة  یقبل التّجزئة بتع

ولو كانت بة للجریمة المرتكبة حرّیة النّیابة العامة المطلقة في مباشرة الدّعوى العمومیّة بالنّس

ویتمثّل لیه، لى شكوى المجني عها معلّقة عمرتبطة بجریمة أخرى فإنّ حرّیة النّیابة العامة مقیّدة لأنّ 

الارتباط البسیط أو الإجرائي في وقوع جریمتین مختلفتین على مجني علیه واحد، فإذا افترضنا مثلا 

أنّه وقعت جریمة إیذاء مفضي إلى عامة مستدیمة، وجریمة دم على شخص واحد كان على النّیابة 

أمّا كوى المجني علیه في جریمة الدّم،شدون انتظار دعوى الإیذاءفي إجراءات امة أن تسیر الع

الارتباط الوثیق الذّي لا یقبل التّجزئة أو الموضوعي فهو أن یرتكب الشّریك في الزّنا جریمة إحداث 

عامة مستدیمة، أو إیذاء مفضي إلى الوفاة من أجل أن یفرّ من عقوبة الزّنا النّاتجة عن ارتكاب 

فإنّ هذا یمنع النّیابة العامة من جریمة الزّنا، وهنا إذا لم یتقدّم المجني علیه شكوى في جریمة الزّنا، 

سابق، ص 230. مرجع أحمد حافظ نور، (161)



الفصل الثاّني                             القواعد الإجرائیةّ لجریمة الزّنا والجزاءات المقرّر لھا

70

غیرها من الجنایات، شرط ألاّ تتعرّض أثناء نظر یّر في إجراءات العامة المستدیمة أوأن تس

.)162(نهاأنّ الزّوج لم یتقدّم بشكوى في شأالدّعوى بجریمة الزّنا طالما 

ثلثا_ أثار الشّكوى

:كالآتيتقدیمهاثم بعد الشكوىتقدیم سنتناول أثار الشكوى قبل

الشّكوىتقدیم قبل _1

راء فیها كان باطلا بطلانا تكون النّیابة العامة ممنوعة من رفع الدّعوى متى باشرت أي إج

وإذا أقامت الدّعوى كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها، وللمتّهم أن مطلقا

النّقص.یدفع بالبطلات في أي حالة كانت علیها الدّعوى، ولو لأوّل مرّة أمام محكمة 

تقدیم الشّكوى_ بعد2

جمع الاستدلالات اءات النّیابة العامة تسترجع حرّیتها بالفعل فیكون لها أن تباشر إجر 

وإذا ،فیها بأن لا وجه لإقامة الدّعوىوتقدیم الدّعوى إلى محكمة الموضوع أو التّقریر والتّحقّیق

خصما في الدّعوى المدنیّة أصبحى الجنائیّة مطالبا بحقوق مدنیّةتدخّل المجني علیه في الدّعو 

إلاّ أنّ رأي آخر )163(في الدّعوى الجنائیّةأمّا النّیابة العامة فهي دائما الخصم الوحید للمتّهم وحدها

ة فإنّ حرّیعلیه شخصیّا أو ممثلّة القانونيیذهب إلى خلاف ذلك سواء قدمت الشّكوى من المجني

أولیّا فإنّه یعتبر باطلا قانونا ولو تمّ تقدیم الشّكوى بعد فإذا باشرت تحقیق النّیابة العامة مقیّدة مطلقا 

وإذا رفعت الدّعوى على المتّهم دون ،راء الباطل إلاّ بإعادته من جدیدولا یصحّح هذا الإجذلك،

كما أنّ لجمیع الخصوم أن محكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهاحصول شكوى هنا یجب على ال

غنام محمد غنام، جریمة الزنا بین الشریعة والقانون الوضعي، نقلا عن  موقع الانترنیت:    (162)

//http، مرجع سابق.  wwW.F_ law .net / printhread .php.

القضاء – التشریع"، د.ط، (163)عبد الحمید الشواربي، الجرائم المنافیة للآداب في القوانین الخاصة وقانون العقوبات "الفقه –

. 189ص 2002ن، د.ب، ن،  د. د.  
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متى قدم المجني علیه شكواه صحیحة شكلا و  )164(یتمسّكوا به في أیّة حالة كانت علیها الدّعوى

وتقدیم الشّكوى لا تهااوالسّیر في إجراءالعامة سلطتها في تحریك الدّعوىفتعود للنّیابةومضمونا

یترتّب علیه بالضّرورة قیّام النّیابة العامة بتحریك الدّعوى، وإنّما یترتّب علیه استطاعتها تحریك 

الدّعوى.

الدّعوى فیها أيّ إجراءات تتحرّك حیث أنّه لا یجوز اتّخاذ تثنى المشرع المصري جریمة الزّنااس

حتّى إجراءات جمع الاستدلالات إلاّ بناء على شكوى الزّوج المجني علیه، وهذا نظرا للطّابع أو 

لحته في الخاص لجریمة الزّنا، كما أنّه یحقّ للمجني علیه العدول على هذه الشّكوى إذا رأى مص

من القانون 10المادة فرنسي، كما تضمّنته قانون إجراءات 6/3ذلك، وقد نصّت على ذلك المادة 

في أن یتنازل عنها في أيّ وقت إلى أن یصدر في التّي تقرّر حقّ من قدم الشّكوى المصري

الدّعوى حكم نهائي بات.

ر على تنفیذ العقوبة المحكوم بهاالأصل أنّ حقّ سحب الشّكوى أو التنّازل عنها لیس له تأثیّ

یر حالتین، حیث تتمثّل الأولى في إقراره بحق الزّوج ویستثني المشرع المصري في هذا الحكم الأخ

المرأة الزّانیّة، في أن یوقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه بأن رضي معاشرته لها والثاّنیّة تتمثّل 

في تحویله للمجنّي علیه في جریمة السّرقة بین الأصول والفروع والأزواج الحقّ في أن یقف تنفیذ 

.)165(الجاني في أيّ وقت شاءهائي علىالحكم النّ 

من بین أثار الشّكوى كذلك أنّه إذا لم یوقف الزّوج الدّعوى صراحة أو ضمنا وصدر حكم 

في الدّعوى، فالنیّابة أن تطعن فیه بجمیع طرق الطّعن القانونیّة من استئناف وطعن بالنّقض، ولو 

دم الزّوج شكوى ضدّ الزّوجة فقط الزّانیّة إلاّ إذا أقلم یتدخّل الزّوج، ولا یجوز كذلك محاكمة شریك 

ولم یذكر الشّریك، كان للنّیابة الحقّ في البحث عن الشّریك ومحاكمته مع الزّوجة الزّانیّة حتّى ولو 

د.ب.ن،  جلال ثروت / سلیمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائیة، د.ط، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، (164)

. 136ص  ،د.س.ن   

سابق، ص 431. مرجع محمود محمد سعید، (165)
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في الشّكوى، كما لا یحقّ للزّوج طلب محاكمة الشّریك وحده  دون الزّوجة، وإن قام لم یذكر اسمه 

مة أيّ منهما، وبالتاّلي یستفید الشّریك من كلّ دفع تدفع به الزّوجة، طالما أنّه بذلك فلا تقبل محاك

لم یصدر في الدّعوى حكم نهائي.

الشّكوىج المجني علیه بعد تقدیموفاة الزّو أ_ 

لذلك لا تكون مانعة من محاكمة تؤثّر في سیر الدّعوى العمومیّة لا وفاة الزوج المجني علیه

بالرّجوع إلى قانون الإجراءات المصري، واستثناءا من ذلك أجاز المشرع لكلّ أولاد الزّوجة، وهذا

بشرط تّي تنقضي بها الدّعوى العمومیّةالزّوج الشّاكي من الزّوج المشكو أن یتنازلوا عن الشّكوى، وال

أبیهتنازله عن الجریمة زنا زوجةأن یكون الولد من نفس الزّوجة، وإذا كان من أخرى فلا یصحّ 

فإذا توفيّ الزّوج أثناء یصحّ تنازل ابن زوجته عن الجریمة، وكذا الحال في جریمة زنا الزّوجة، فلا 

أنّ سیر الدّعوى الذّي بدا فیها بناءا على شكواه، فإنّ ذلك لا یؤثّر على الدّعوى العمومیّة، غیر 

عوة العمومیّة في جریمة الزّنا یذهب إلى ما ذهبت إلیه المحاكم الفرنسیّة، من أنّ الدّ الشّراحبعض 

.)166(أو ضمنا، وفي جمیع مراحل الدّعوىخاضعة لإدارة الزّوج ومحتاجة لتأیّیده صراحة 

على وفاة الزّوج سقوط الدّعوى العمومیّة لأنّه بتقدیم الزّوج لشكواه زال العائق الذّي ویترتب

تعود إلیها كامل حرّیتها، ولیست في حاجة بعد یمنع النّیابة العامة من مباشرة الدّعوى العمومیّة، ف

ذلك لتأیّید الزّوج أو تدخله في الدّعوى. 

وفاة الزّوجة الزاّنیّة قبل صدور الحكم النّهائي ضدّهاب_ 

ذلك یستلزم سقوط الدّعوى المرفوع ضدّها وضدّ الشّریك في آن واحد، وتفسّیر ذلك هو براءة 

الزّوجة لا المرأة قبل الحكم النّهائي، وهو ما أیّده القضّاء المصري، أمّا الرّأي الآخر فیرى بانّ موت

الأصلي لا یؤثّر على یمنع من استمرار الدّعوى ضدّ الشّریك، لأنّ القاعدة العامة أنّ موت الفاعل 

یم أمّا إذا توفي الزّوج المذنب قبل تقدالقاعدة استثناءات في باب الزّنا،الشّریك، ولا یوجد لتلك 

مرجع سابق، ص 20. عبد الخالق النووي، (166)



الفصل الثاّني                             القواعد الإجرائیةّ لجریمة الزّنا والجزاءات المقرّر لھا

73

وهو الرّأي افته المنیّة بعد تقدیم الشّكوى وتتوقّف المتابعة إذا و الشّكوى فلا یجوز متابعة شریك

.)167(الأكثر منطقیّة

طلاق الزّوج بعد تقدیم الشّكوى ج _ 

وإذا كان الطّلاق رجعي فالزّوج یستطیع أن یبلغ في فترة العدّةإذا طلق الزّوج زوجته بعد الزّنا

 ولاباثنتین لا ترفع أحكام الزّواج  أو لاق الرّجعي بواحدةلأنّ الطّ عن الزّنا المرتكبة قبل الطّلاق

انقضت فإذا قائما ما دامت المرأة في العدّة، ل یعتبر الزّواجبتزیل ملك الزّوج قبل مضي العدّة

لأنّ الطّلاق أول الأمر سقط حقّه في التّبلیغكان الطّلاق بائنا منالعدّة في الطّلاق الرّجعي

والبائن یحلّ عقد الزّواج ى انقضت العدّة قبل مراجعة زوجتهالرّجعي یصبح بائنا بینونة صغرى مت

وهنا لا تقبل الشّكوى بعد الطّلاق من اجل وقائع متابعة الحكم بالطّلاق، ذلك)168(ویرفع أحكامه

الجزائري، ولكن الشّكوى   ق إج 339والزّوجة التّي تتطلبها المادةأنّ الشّاكي لیست له صفة الزّوج

الزّوج زوجته بعد تقدیم  فإذا طلق )169(المقدّمة قبل الطّلاق تستمدّ إلى ما بعد الحكم بالطّلاق

قة الزّوجیّة إذ لا یشترط أن تستمرّ العلامن الحكم علیها في جریمة الزّنافلا یكون مانعالشّكوى

.)170(بعد تقدیم الشّكوى

لدّفوع التّي تدفع بها الزّوجة دعوى الزّناا _خامسا

:تتمثل هذه الدفوع فیما یلي

سبق ارتكاب الزّوج جریمة الزّنا_1

دعواه علیها وهنا لا تعاقب إذا زنا الزّوج في المسكن الذّي یقیم فیه مع زوجته فإنّه لا تسمع 

فإنّ استهان برباط الزّوجیة لدرجة أن یرتكب عتبر الزّوج بمثابة قدوة لعائلتهوذلك لأنّها تالزّوجة

ویشترط أن یحصل الزّنا الذّي ن یؤاخذ زوجته إذا قابلته بالمثل، الخیّانة في منزله، فلا یحقّ له أ

عبد الخالق النووي، نفس المرجع، ص 20. (167)

سابق، ص 75. أحمد محمود خلیل، مرجع (168)

سابق، ص 75. أحسن بوسقیعة، مرجع (169)

سابق، ص 36. مرجع عبد الخالق النووي، (170)
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وأن یحصل الزّنا في مسكن أثناء العدّة في الطّلاق الرّجعيأي  قع من الزّوج قائما فعلا أو حكماو 

الزّوجة ولا یشترط أن یكون قد صدر حكم على الزّوج في جریمة الزّنا، فیكفي أن تدفعالزوجیّة،

لدّعوى حتّى یفصل زّوج، یوقف الفصل في ابهذا الدّفع، وإذا لم یكن قد سبق صدور حكم على ال

.)171(في المسألة

ى منهدون شكو مضي مدّة ثلاثة أشهر على علم الزّوج بالجریمة_2

المجني علیه أو المشتكي بالجریمةیجب أن تقدّم الشّكوى خلال ثلاثة أشهر من یوم علم 

وبمرتكبیها، كما لا تقبل الشّكوى في جریمة الزّنا في أيّ حال بعد مرّور سنة واحدة من تاریخ وقوع 

ذهب إلیه القانون المصري، حیث اعتبر أنّ مرّور ثلاثة أشهر على علم وهذا ما)172(الجریمة

عد ذلك، كان الزّوج بجریمة الزّنا دلیل قاطع على تنازله عن الشّكوى، وإذا قام بتقدیم الشّكوى ب

ة وعدم قبول لزوجته أن تدفع سقوط حقّه في الشّكوى، وكان على المحكمة أن تقضي بالبراء

.)173(الدّعوى

رضا الزّوج مقدّما بزنا زوجته_3

فمنهم من یرى أنّ جریمة الزّنا دى تأثیره على الدّعوة العمومیّةومحیث اختلف الفقهاء حول ذلك

لا یمحو صفتها جریمة عمومیّة ضدّ الهیئة الاجتماعیّة ولیست ضدّ الزّوج وحده، فرضاءه بارتكابها 

أمّا البعض الآخر فیرى عكس ذلك، إذ أنّه لو كان  یمكن اعتباره إلاّ ظرفا مخفّقا،الجنائیّة، ولا

نّه في الكثیر من الأحیّان نظرا لاستمراره بعد وقوع فإ وج لا یمنع قانون من تقدیم إبلاغرضا الزّ 

الجریمة وإلى زمن قصیر تعین اعتباره كعضو ضمني مباح للجریمة، وعلى كلّ حال من الأحوال 

إذا كان هناك شكّ في تأثیّر رضا الزّوج على حقّه في التبّلیغ، فإنّه مما لا شكّ فیه أنّ هذا الرّضا 

.)174(ریمة الزّنا التّي وقعت برضائهجمسقط لحقّه في التّعویض عن

عبد الحمید الشواربي ، جریمة الزنا ،وجرائم الإغتصاب _هتك العرض_ الدعارة ، مرجع سابق، ص ص 54_55.  (171 )

. مرجع سابق ، ص 206 ، فخري عبد الرزاق الحدیثي / خالد حمیدي الزغب (172)

عبد الخالق النووي، مرجع سابق، ص 21. (173)

. نفس المرجع، ص 55 عبد الحمید الشواربي، (174)
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تنازل الزّوج المجني علیه عن شكواه_4

تحریك الدّعوى العمومیّة في جریمة الزّنا تكون بناءا على شكوى الزّوج، فقد منح له المشرع 

حقّ التّنازل عن شكواه، والعدول عنها، ومدى صدر التنّازل تترتّب علیه سقوط الدّعوى العمومیّة 

لى اتّخاذ بصفة قطعیّة، فلا یجوز للزّوج التّراجع عن تنازله، أو أن یطلب من النّیابة العود إ

الوجود بعد انقضائها بعفو الزّوجإجراءات المحاكمة، إذ أنّ الدّعوى لا یمكن أن تعود إلى حیز 

طع وینقضي حقّ التنّازل بصدور حكم بات أو بصیرورة باتا، إذ تنقضي الدّعوى بهذا الحكم وتنق

.)175(صلّة من قدم الشّكوى بالدّعوى

عفو الزّوج بعد الحكم بالعقوبة_5

هذا الحقّ مقصور على الزّوج وحده دون ورثته بعده أو أولاده، ولم یمنح المشرع هذا الحقّ 

للزّوجة التّي یحكم على زوجها الزّاني بالعقوبة، وبما أنّ حقّ العفو مخصّص للزّوج في وقف التّنفیذ 

فیذ العقوبة فعلاللعقوبة المحكوم بها على زوجته الزّانیّة حتّى بعد صدور حكم نهائي، والبدء في تن

ولكن  أمّا إذا كان الزّوج قد قام بتطلیق زوجته فلا یملك الحقّ في إیقاف تنفیذ الحكم الصّادر علیها

.)176(ه وقف تنفیذ الحكم الصّادر علیهاإذا عاد غلیها بأن تزوجها بعقد جدید، فهنا یمكن ل

ا الزّوج المجني علیه بزنا زوجتهرض_6

إلاّ أنّ هناك بل إنّ رضاه یخالف النّظام العامالمجني علیه لا یبیح فعل الزّنارضا الزّوج

وبخاصة لقانون یبیح الفعل ویمنع العقوبةیرى أنّ رضا الزّوج وهو المجني علیه في نظر ااتّجاه

جني الزّوج الموانّ الدّعوى الجنائیّة في جریمة الزّنا لا یجوز أن ترتفع إلاّ بناءا على شكوى من

ومن هذا المنطلق نشأ خلاف شكلي وموضوعي بین علماء القانون حول حقّ علیه أو من یمثله،

اح القانون من ومن شرَ الزّوج المجني علیه في شكوى زوجته إذا كان قد رضي بالزّنا عند وقوعه

بها ولا یحول دون المعاقبة لا یبرّر ارتكایرى أنّ رضا الزّوج المجني علیه بالجریمة عند وقوعه

مرجع سابق، ص ص 85_ 87. أحمد محمود خلیل، (175)

مرجع نفسه، ص ص 88_98. (176)
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ومنهم من یرى أنّ ذلك الرّأي لا یؤخذ على إطلاقه لأنّ رضا المجني علیهن أسباب الإباحة علیها

إذا كان الحقّ المعتدى علیه، ممّا یجوز للمجني علیه التّصرّف فیه إلاّ أنّ حقوق الزّوجیّة لیست 

نّ أمن خلال هذه الآراء یتّضح لنا و )177(ظام العامزل عنها لتعلّقها بالنّ من الحقوق التّي یجوز التنّا

جریمة الزّنا هي حقّ خاص للمجني علیه وهو الزوج أو الزّوجة، وبالتاّلي فإنّ سكوت الزّوج عن زنا 

وممّا لا شكّ فیه أنّ كلّ هذه الآراء مرفوضة نّ ذلك مبرّر یمنع الدّعوى أصلا،لأ زوجته یمنع عقابها

ون حقّا للطّرف الآخر في الزّواجلیّة أو الموضوعیّة، فالزّنا لا یجوز أن یكسواء من النّاحیّة الشّك

وأنّ إقرار مثل ذلك سیؤدّي إلى وجود إشكال قانوني حول إباحة الفعل في حالة الرّضا من الطّرف 

المرفوعة فیما یتعلّق بدعوى الزّنا ف الشّریكة المتزوّجةأومسألة الشّریك المتزوّجلوبالنسبة )178(الآخر

ضدّ الزّوجة لا یشترط لرفعها على الشّریك المتزوّج إذن زوجته لأنّه یعتبر شریكا لفاعله أصلیّة 

لجریمة الزّنا، أمّا فیما یتعلّق برفع دعوى الزّنا علیه باعتباره زوجا زانیّا، أي فاعلا أصلیّا، فلا بدّ 

ها إذن زوجها لرفع الدّعوى م علیمن إذن زوجته، أمّا من زنا معها فتعتبر شریكة له، ولا یلز 

.)179(علیها

الشّكوىالتّنازل عنسادسا _

ضح أنّ الصفح یضع جوّا یتّ و  الجزائري في فقرتها الأخیرة ق ع 339من خلال نص المادة 

وما ذهبت إلیه هذه المادة مطابق لأحكام قانون الإجراءات الجزائریّة الفرنسي في المادة ،للمتابعة

ا كانت هذه  شرطا التّي نصّت على أنّ الدّعوى العمومیّة تنقضي في حالة سحب الشّكوى إذ6/3

ة يء جدید من النّاحیّ قانون العقوبات الجزائري لم تأت بش339كما أنّ المادة لازما للمتابعة، 

إذ كان صفح  م1982وإنّما الجدید فیها یبرز بالنّظر إلى ما كان علیه التّشریع قبل سنة الإجرائیّة

محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 89. (177)

الجنائي الإسلامي " القتل _ الز نا _ السرقة"، دار العلم بیروت، د.س.ن،  محمد فاروق البنهان، مباحث في التشریع (178)

.229ص   

. عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 56 (179)
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ریع تشالزّوج المضرور آنذاك ینحصر أثره في الزّوج الجاني، ولا یتعدّاه إلى الشّریك، أمّا في ظلّ ال

.)180(مذنب وشریكهلطّرفین أي الزّوج الالجدید، فإنّ الصّفح ینتهي المتابعة بالنّسبة ل

حیث یتبیّن من خلال نصّ المادة أنّ )181(من ق.إ.ج الجزائري06هذا ما ذهبت إلیه المادة و      

أي بمعنى انقضاء الدّعوى العمومیّة، وهذا متابعة القضائیّة ما دامت ساریّةالصّفح یضع جوا لل

النّص لم یوضع مدى تأثیّر الأثر یشمل الدّعوى برمّتها في مواجهة الفاعل والشّریك معا، ولكن هذا

ق.ع الجزائري 340وهذا بخلاف نص المادة )182(ما إذا كان الحكم نهائیّا وباتاالصّفح في حالة

المضرور یضع حدّ للمتابعة المتّخذّة   ضدّ زوجه، وغنّ حیث یتّضح من خلالها أنّ صفح الزوج 

للزّوج الذّي الصّفح الذّي یمنح بعد صدور الحكم غیر قابل للطّعن یوقف أثار ذلك الحكم بالنّسبة

الزّوجیّة رابطةانقضت  فإذا ،جق.ع. 339وبالنّسبة لما ورد في نص المادة صدر الصّفح لصالحه،

كالحقّ في الشّكوى من الحقوق تّنازلوحقّ الل عن الدّعوى العمومیّةأن یتناز فلا یملكبالطّلاق

.)183(لمجني علیه ولا تنتقل إلى الورثةالشّخصیّة التّي تنقضي بوفاة ا

شكل التّنازل_1

قد یكون صریح أو ضمني، فالصّریح هو ما صدر في عبارات واضحة تدلّ علیه بالكتابة 

كأن یكون موجّها في ن اللّبس والغموضأو بأيّ طریق آخر شرط أن یكون خالیّا مشفویّا أو

أمّا التّنازل الضّمني فهو الذّي بها فلم یقیّده المشرع بشكل خاص، أقار  لأحدخطاب مثلا للزّوجة أو 

لح ح والمغفرة كحصول الصّ ا یدلّ على نیّة الصّفویكون فیها میستنتج من تصرّفات الزّوج وأفعاله،

.)184(ة ولا رقابة علیها لمحكمة النّقضوالأمر في ذلك متروك لتقدیر المحكمة الموضوعیّ بینهما 

. 120 _ 2005، ص ص 119 ، قسنطینة، دردوس مكي ،القانون الجنائي في التشریع الجزائري ،ج12 (180)

ق ا ج، مرجع سابق. انظر المادة 06 (181)

نجیمي جمال، جرائم الآداب والفسوق و الدعارة في التشریع الجزائري، " دراسة قانونیة مقارنة معززة بالاجتهاد  (182)

.371، دار هومة، الجزائر، ص2014القضائي"، ط 

محمد رشاد متولي، مرجع سابق، ص 124. (183)

أحمد حافظ نور، مرجع سابق، ص 259. (184)
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قض المصریّة بانّ مجرّد رفع الدّعوى الطّاعة على الزّوجة الزّانیّة لیس دلیلا قرّرت محكمة الن

في منزله لمراقبتها كما عتقال زوجیّة على التنّازل عن الشّكوى، لأنّه ظهر ما یفید أنّ الزّوج یرید ا

إلاّ إذا وقعت الزّنا فعلا، فلا یتصوّر التنّازل عن لیه لیس له الحقّ في تقدیم شكواه نّ المجني عأ

جریمة مستقبلیّة، وقد قضى بأنّ سماح الزّوج لزوجته بارتكاب الزّنا یسلبه حقّ الشّكوى، لأنّه اعتداء 

كلّ ما سبق یتّضح أنّه للمجني علیه التنّازل عن ومنالأسرة لا على حقّ الزّوج وحده،على كیان

ة بحكم بات، أو بغیره من تنقضي الدّعوى العمومیّ الشّكوى التّي قدمها في أيّ وقت حتّى 

.)185(الأسباب

عن الشكوى_ أثار التنازل2

سواء كان التنّازل یّة ما دامت لم تنتهي بحكم نهائيیترتّب عن التنّازل سقوط الدّعوى العموم

ویعتبر هذا التنّازل دلیلا على عدم غ او لاحقا له، صریحا أو ضمنیّا، وسواء كان سابقا على البلا

وقوع الزّنا، ویترتّب علیه الحكم ببراءة الزّوجة وشریكها من طرف المحكمة، وكذلك یكون مانعا من 

أمّا إذا كانت الأوراق لم تصل لمحكمةأثناء سیر الدّعوى أمام اوهذا إذا صدرالرّجوع بالتّعویض

وسقوط أمام القضّاء،إلى المحكمة وجب على النّیابة حفظ الأوراق، ولا تكون دعواها مقبولة

فیجوز التّمسّك به في أيّ حال كانت علیها الدّعوى ة بالتنّازل هو من النّظام العامالدّعوى العمومیّ 

ى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم یدفع ولأول مرّة أمام محكمة النقض، كما یجب عل

البات انقضت الدّعوى العمومیّة ووجب تنفیذ العقوبة كما أنّه متى صدر الحكم)186(لمتّهمبه ا

وكان المشرع الجزائري قبل علیه التنّازل عن تنفیذ العقوبةولذلك لا یملك المجنيالمقضي بها

ریمة ي جفیجیز للزّوج الشّاكي 82/04وجب القانون بم م1982ق.ع عام  340إلغائه المادة 

الزّنا الصّفح عن زوجة المشتكي منه، حتّى ولو بعد الحكم، وكان الحكم في مثل هذه الحالة یوقف 

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  (185)

. 46ص    

أحمد حافظ نور، مرجع سابق، ص 256. (186)
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وبالتاّلي لا یستفید الشّریك )187(ي صدر الصّفح لصالحه دون الشّریكآثار الحكم بالنّسبة للزّوج الذّ 

وبالزّیادة على ذلك فإنّ حت الجریمة وصار الحكم فیها باتامن ذلك لانتفاء حكمته، فقد افتض

فح الزّوج أن یرمي لمعاشرة ارتباط مصیره بمصیر الزّوج الزّاني ینتهي بالحكم البات، ولا یشترط لص

.)188(زوجته

ینحصر على الخصّوص في انقضاء الدّعوى العمومیّة إذا كانت أثار التنّازل عن الشّكوى 

) ق.إ.ج واعتبارها كأن لم تكن لمن صدر الصّفح لصالحه ولشریكه، فإنّ 06وفق أحكام المادة (

ذلك مردّه إلى أن التّنازل یعتبر تصرّفا إرادیّا من جانب واحد لا یجوز الرّجوع عنه، ولا تحرك 

وهذا هو المعنى الذّي تضمّنته الفقرة حكمة بانقضائها،ید وإلاّ حكمت المالدّعوى بعده من جد

م بعد إلغاء المادة 13/02/1982المؤرّخ في 82/04المعدّلة بالقانون رقم 339خیرة من المادة الأ

340)189(.

المدنیّة التّبعیّةالدّعوىرابعا_

ویض له ویكونان متضّامین یحقّ للزّوج المجني علیه مطالبة الزّوجة الزّانیّة وشریكها بدفع تع

كما أنّه یجوز له مطالبتهما بالتّعویض على حدا، كما أنّ الزّوجة التّي تعرضّت لخیّانة  في ذلك

من جزاء بیّةأصابها من أضرار مادیّة وأدزوجها الحقّ في مطالبته مع شریكه بالتّعویض عمّا

بل یحقّ لكل من أصابه ضرر من جراء لاحقّ لا یقتصر فقط على الزّوجینالجریمة، وهذا 

ودعوى التّعویض ترفع أمام المحكمة الجنائیّة تابعة للدّعوى یمة أن یطالب به كأولاد الزّوجة، الجر 

ج أو الزّوجة، كما سواء كان الزّو دّعاء المباشر من الشّخص المضرورالعمومیّة، أو عن طریق الإ

یجوز رفع التّعویض مستقبلا أمام المحكمة المدنیّة، فإذا كانت مرفوعة بعد أن كانت الدّعوى 

كان من الواجب على المحكمة المدنیّة أن توقف الفصل نائیّةالعمومیّة قد رفعت أمام المحكمة الج

. سابق،  ص ص  371_372 نجیمي جمال، مرجع (187)

. أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 47 (188)

. 372 نجیمي جمال،  نفس المرجع، ص ص 371_ (189)
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عویض یكون والتّ دّعوى العمومیّةة نهائیّا في الحتّى تنقضي المحكمة الجنائیّ في الدّعوى المدنیّة

.)190(خاضعا لتقدیر المحكمة

وبخصّوص التنّازل عن دعوى الزّنا، فقد ذهب رأي إلى أنّ دعوى الزّنا لا تقوم لمجرّد أن 

فیها أن یتّخذ)191(قانون عقوبات اللّبناني489بل لا بدّ طبقا للمادة یتقدّم المجني علیه بشكواه، 

وأنّ الشّكوى في الزّنا لا تقبل استقلالا، وإنّما لا بدّ أن تكون شاملة موقف المدعى بالحقّ المدني

أي تعدّد المتّهمینة الشّكوىالزّوج والشّریك معا، وهذا یعني أنّ المشرع خرج عن مبدأ عدم تجزئ

نّما تسقط الدّعوى المدنیّة ا، وإ وعلى ذلك فإنّ التّنازل عن الشّكوى لا یسقط الدّعوى العمومیّة وحده

وهناك رأي آخر )192(شریكه أیضاوإنّما یستفید منهنازل لا یستفید منه الزّوج وحدهكما أنّ التّ تبعا

یرى بأنّ انقضاء الدّعوى الجنائیّة بالتنّازل لا یؤخّر الدّعوى المدنیّة، إذ یجوز للمضرور رفعها أمام 

ویض عن الفعل الصّادر، ویضلّ التنّازل قائما حتّى قبل النّطق المحكمة المدنیّة للمطالبة بالتّع

فإنّ حقّ ما أنّ حقّ الشّكوى یسقط بالوفاةفك النّسبة لسقوط الحقّ في التنّازلوب)193(بالحكم النّهائي

إلاّ أنّه استثنى من ذلك دعوى ون بالوفاة، ولا ینتقل إلى ورثتهالشّاكي في تنازل عن دعوى الزّنا یك

ضي الدّعوى الجنائیّة، غیر أنّ هذافتنقالشّاكي أن یتنازلوا عن الشّكوىالزّنا، فلكلّ من أولاد الزّوج

.)194(على صفح الزّوج المضرور ر) ق.ع الجزائري الذّي اقتص339ة (لم یرد في نص الماد

ترك المدعي دعواه المدنیّةأولا_

في عدم الحضّور المدّعي المدني أمام المحكمة بغیر عذر مقبول بالرّغم من أنّه فیتجسّد التّرك

باته د التّرك في عدم إبداء المدّعي طلوكذلك یتجسّ ا، أو عدم إرساله لوكیل ینوب عنهأعلن شخصیّ 

نّها قد حصلت أفضحت الزّوجة المجني علیها من أكما لوة، وقد یفهم التّرك ضمنیافي الجلس

. مرجع سابق ، ص 57 عبد الحمید الشواربي، (190)

ق ع لبناني. انظر المادة 489 (191)

. جلال ثروت / سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 126 (192)

عبد الحمید الشواربي، نفس المرجع، ص 55. (193)

نجیمي جمال، مرجع سابق، ص 372. (194)
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والتّرك لیس المدنیّةحقوقها من زوجها الطّاعن، فإنّ ذلك یقیّد تنازلها عن إدعائها بحقوقهاعلى كلّ 

حكم نهائيله میعاد، إذ یجوز أن یكون في أيّ حالة كانت علیها الدّعوى، ما دام لم یصدر فیها

ه في ترك یشترط القانون شكلا خاصا للإدّعاء بالحقوق المدنیّة، إذ یكفي ان یبدي المدّعي رغبت

دعواه سواء بإعلان رسالته إلى المتّهم أو بتقریره شفاهة بالجلسة، أو في خطاب، ویجب علیه إبداء 

رغبته صراحة، ولا یستفاد مثلا من مجرّد عدم الحضور المدّعي في الجلسة.

یّةترك الدّعوى المدنیّة على الجزائمدى تأثیّر ثانیا_

الدّعوى  ولو طرأت علىمتى تحرّكت الدّعوى العمومیّة تحریكا صحیحا فإنّها تضلّ قائمة، 

إذ أنّ هذا التأّثیّر لا یعود سلبا على الدّعوى الجزائیّة، ومن ثمّ فإنّ ترك المدنیّة ما یؤثّر فیها

المدّعي بالحقوق المدنیّة بدعواه، وإثبات الحكم بهذا التّرك یتبعه تبرئة الطّاعن من الجریمة من 

طرف القضاء، ویستوي في ذلك أن تكون الدّعوى الجزائیّة قد حركت بمعرفة النّیابة العامة أو عن 

جزائیّة طریق المجني بالحقّ المدني أو حتّى في الجرائم التّي علّق فیها القانون تحرك الدّعوى ال

والقید جریمة الزّنا من جرائم الشّكوىومن كلّ ما سبق ذكره فإنّ على شكوى من المجني علیه ،

ها ه یجب أن یتّخذ فیالذّي یغلّ ید النّیابة العامة لا یزول إلاّ إذا تقدّم الزّوج المجني علیه بشكوا

.)195(الزّوج صفة المدّعي لحقّ شخصي

غنام محمد غنام، أشرف شمس الدین، حكم جریمة الزنا بین الشریعة و القانون، نقلا عن موقع الأنترنیت: (195)

، مرجع سابق. www/chaimaaatalah. Com/vb/showthread. Php T= 3792.
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المبحث االثاّني

اء جریمة الزّناجز 

ختلف في الشّریعة الإسلامیّة عنها في القانون حیث وعقابها یمن أخطر الجرائمالزّناعتبری

نه ع الشّارع للرّدع عن ارتكاب ما نهىالجزاء الذّي وضعهنّ العقوبة في الشّریعة الإسلامیّة هي أ

مفروض سلفا یجعل المكلّف یحجم عن ارتكاب الجریمة، فإذا ارتكبها وترك ما أمر به، فهي جزاء 

ي أمّا عقوبة الزّنا في القّانون فها لكي یكون عبرة یعتبر منها غیره، فإنّه یعاقب حتّى لا یعید ارتكابه

.)196(من یثبت ارتكابه الجریمةه القانون لمصلحة الهیئة الاجتماعیة على كلالجزاء الذّي یفرض

ویعود الاختلاف كذلك بین الشّریعة والقانون إلى الاختلاف في الأساس الذّي تقوم علیه 

ه اعتداء إذ أنّ نا باعتباره مساسا بكیان الجماعةجریمة الزّنا، فالشّریعة الإسلامیّة تعاقب على الزّ 

الأمر الذّي یؤدّي إلى هدم الزّنا یؤدّي إلى إشاعة الفاحشة ةعلى سلامة الأسرة باعتبار إشاعشدید

ذلك  تذهب إلى معاقبة الزّوج الزّانيأمّا التّشریعات الوضعیّة)197(ة ثمّ فساد المجتمع وانحلاله الأسر 

لاقات متّى كانت خارجفلا تبریر للعدت منفذا مشروعا للغریزة الحسّیةأنّ العلاقة الزّوجیّة أوج

ولأمانة التّي مة أحد الزّوجین من خیانة للثقّةلا عمّا تنطوي علیه جریإیطار العلاقة الزّوجیّة، فض

فالقوانین الوضعیّة تعتبر أنّ الزّنا من )198(یة العلاقة الزّوجیّة بینهماتعاهد علیها الزّوجان عند بدا

، ولا یمسّ صالح الجماعة، فلا وجود للعقوبة إن كان خصیّة التّي لمست علاقة الأفرادالأمور الشّ 

لحرمة هناك تراضي، إلاّ إذا كان أحد الطّرفین زوجا ففي هذه الحالة یعاقب على الفعل حمایة 

جریمة الزّنا في  الشّریعة وفیما یلي سنحاول أن نعرض في مبحثنا هذا عقوبة)199(الحیّاة الزّوجیّة

.)انيثمطلب (، وعقوبتها في القانون في )أولمطلب (في 

أحمد خلیل، مرجع سابق، ص 93. (196)

محمود أحمد طه، مرجع السابق، ص 17. (197)

.206 عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص ص 203_ (198)

محمود أحمد طه، نفس المرجع، ص 17. (199)
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المطلب الأول

عقوبة جریمة الزّنا في الشّریعة

ومن سنّة اللّه عزّ وجلّ في صدر الإسلام عقوبة خفیفة ومؤقّتةفي  كانت عقوبة الزّنا

تشریع الأحكام الإسلامیّة إلى طریق التّدرّج لیكون أحكم في التّطبیق، فكانت عقوبة المرأة في 

تِي یَأْتِینَ {{إلى قوله تعالى:إسناداوذلك  لبیت وعدم الإذن لها بالخروج منه،الحبس في ا وَاللاَّ

ا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُو 

وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا ﴾15﴿یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً 

فكانت التأّنیب والتّوبیخ أمّا عقوبة الرّجل )200(}}﴾16﴿عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِیمًافَأَعْرِضُوا 

ویقول رسول اللّه )201(}}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ {{{لقوله تعالى: بالقول

ب جلد مائة وتغریب عام، والثیّب بالثیّلمن سبیلا البكر بالبكرعل اللّه فقد ج''خذوا عنّي(ص): 

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ {{:لقوله تعالىالزّنا حرامو  )202(بالحجارة''ورجمجلد مائة

.)203(}}سَبِیلاً 

بالتّعبیر أو الضّربوإیذاءالحبس في البیّوت في صدر الإسلام تمثلت عقوبة الزنا في 

تِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ {{قوله تعالى: وأصل  ذلك وَاللاَّ

وَاللَّذَانِ ﴾15﴿سَبِیلاً فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ 

وقد  )204(}}﴾16﴿یَأْتِیَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا

لحكم الأول جاء بحكم النّساء فقطاختلف الفقهاء في تفسّیر هذین النّصین، فالبعض یرى بأنّ ا

{{على النّص الثاّني عطفا متّصلا لقوله تعالى:وأنّ النّص الأول عطف ولیس في حكم الرّجال 

سورة النساء، الآیات 15_16. (200)

. محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص ص 12_13، سورة النور، الآیة 2 (201)

. سورة الإسراء ، الآیة 32، عبد العظیم بن بندوي، مرجع سابق، ص ص 432_433 (202)

سورة النساء، الآیة 15. (203)

سورة النساء، الآیة 16. (204)
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وعلى هذا فإنّ حكم الزّانیّات من النّساء هذا الحكم زائد للرّجال  فكان )205(}}مِنْكُموَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا{{:

بحكم آخر،  وأمّا الرّجال فكان حتّى یمتن، وأن یجعل اللّه لهن سبیلا كان الحبس في البیوت

وأنّ النّص یبیّن عقوبة  بالبعض الآخر أنّ النّص الأول مبني لعقوبة الثیّویرىحكمهم الأذى

الثیّب لأنّ قوله من نسائكم إضافة زوجته }}مِنْ نِسَائِهِمْ {{وحجّتهم أنّ المرأة بقوله تعالى:البكر

كذلك فإنّ النّصین قد جاءا بعفو تبیّن إحداهما أغلط من )206(}}نِسَائِهِمْ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ ا {{لقوله: 

وهناك فرق ثالث یرى أنّ النّص ، والأخرى للأبكار كالرّجم والجلدالأخرى، فكانت الأشدّ للثیّب

تِي {{:ناسخ لقوله)207(}}وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْكُم{{:الثاّني وهو قوله تعالى یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ وَاللاَّ

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ {{ومن المتّفق علیه أنّ هذین النّصین نسخا لقوله تعالى: ، }}نِسَائِكُمْ 

بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ 

الزَّانِي لاَ یَنْكِحُ إلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

مَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِین }}أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ

ذار المخففةما سبق سنتناول أنواع جزاء جریمة الزنا في فرع أول و الأعمن خلال كل 

ثانللعقوبة في فرع 

سورة البقرة، الآیة 226. (205)

سورة النساء، الآیة 15. (206)

.3_ سورة النور ، الآیة 2 (207)
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الفرع الأول

أنواع الجزاء

و غیر محصنأبینما إذا كان الجاني محصن ریعة الإسلامیّة في حكم الزّانيیفرق فقهاء الشّ 

وبته أمّا المحصن فعقد اتفّق على أنّه بجلد مائة جلدةبحیث أنّ غیر المحصن هو غیر المتزوّج، فق

.)208(الإعدام رجما بالحجارة

انيعقاب البكر الز أولا_ 

فقد جعل ''خذوا عنّيلقوله (ص):  یعاقب بعقوبتین: الجلد و التغریبسواء كان رجلا أو امرأة ف

.مائة وتعذیب عام''البكر بالبكر جلّداللّه لهنّ سبیلا

لجلد _ ا1

والآیة )209(}}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ {{ثبت بالنّص القرآني القاطع 

السّنة نا غیر المحصن وهذه الآیة وإن كانت عامة في كلّ زان، إلاّ أن لز  الكریمة إنّما هي حد

ته.بینت ذلك ووضحالنّبویّة

یب_التغر 2

یرى أبو حنیفة أنّ الزّاني البكر هو الجلد مائة جلدة، وأنّ النّفي لیس حدّ في الشّرع، وأنّه 

ویستدلّ الأحناف بحدیث: ''إذا زنت الأمّة ي الإمام إن شاء عذب وإن شاء ترك، مفوض إلى رأ

دل الحدیث زنت فلیبقها ولو بحبل من شعر'' یرب علیها؟، ثمّ إنیثفتبیّن زناها فلیجلدها الحدّ ولا

ویرى جمهور مالك والشّافعي  وأحمد أنّ ولو كان النّفي من الحدّ لذكره،أنّ الجلد هما تمام الحدّ 

الذّي زنى بامرأة الأعرابي، وقد عام وقد استدلوا بذلك بقضیّة العسیفحدّة الجلد مائة جلدة وتغریب 

' وهذا الحدیث روي في الصّحیحین.'قوله: ''إنّ على ابنك جلد مائة وتغریب عامتقدّم وفیه 

، د.د.ن، الجزائر،1999، ص  محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ،ج1 (208)

10.

سورة النور، الآیة 2. (209)
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رون أنّه خاص فیالمرأةة، إذ هناك من ینفي تغریب الفقهاء حول تغریب المرأجمهوراختلف 

أمّا الشّافعي اعي لقوله (ص): ''البكر بالبكر''،وهو ما ذهب إلیه مالك والأوز بالرّجل دون المرأة

د فیرون أنّ النّفي عام للرّجال والنّساء، فالمرأة تغترب مع محرّم وأجبرته علیها، ودلیلها عموما وأحم

التّغریب أیضا یجب أن یكونو  )210(ن مذهب الشّافعیّة والحنابلة الأحادیث، وهذا هو المشهود م

إلى الموضع الذّي نفي ل انقضاء المدّة ردوإذا رجع المغرب قبإلى أقرب مكان تقصر فیه الصلاة

إلیه، وفي قصر المدّة على السّنة بیان حكمة اللّه تعالى في فتح باب التّوبة والعفو عن البكر 

الزّاني وحمایته.

وفي الأخیر لا بدّ من التأّكید أنّ التّغریب في الشّرع الإسلامي یهدف إلى إصلاح الفرد وإعادة 

ذنبه من جهة ویتفكر في جرمه ویندم على فعلته بناء شخصیّته الإسلامیّة، إذ أنّ الجاني یكفر عن 

و بسب الجلد، أم الجسدي الذّي أصابه من ویعزم على التّوبة وعدم العودة لفعله، إمّا بسبب الأل

.)211(من النّفي والعزلة عن مجتمعهالألم المعنوي الذّي أصابه 

عقوبة المحصنثانیا_

وقد حدّد عقوبة الرّجم رسول اللّه (ص) بقوله: بالرّجم بالحجارة حتّى الموتیعاقب المحصن

)212(وللعاهر الحجر'' الولد للفراش"، وقوله أیضا: ''الثیّب بالثیّب جلد مائة جلدة ورجم بالحجارة''

محصن هو الذّي أكرمه اللّه بنعمة  الوطء في زواج صحیح لیس له أيّ عدل في ارتكابه جریمةفال

فعن جابر بن المحصن فحدّه الرّجم حتّى یموتإذا زانا الحرّ ومنه)213(الزّنا، لذلك شدّدت عقوبته

عبد اللّه الأنصاري یقول: ''أنّ رجلا من أسلم أتى رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلّم فحدثه أنّه قد 

إذا زنا أمّا ،زنا فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول اللّه (ص) فرجم وكان قد أحصن''

مرجع سابق، ص ص 14_ 19. محمد علي الصابوني، (210)

المؤسسة الجامعیة للنشر  في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، د.ط، جریمة الاغتصاب نهى القاطرجي، (211)

  . 67_66ص ص  ،د.س والتوزیع، د.ب.ن،

المقارنة،  محمد عبد الرؤوف محمود أحمد، أثر الروابط الأسریة على تطبیق القانون الجنائي في الأنظمة القانونیة (212)

.54، ص 2009، المركز القانوني للإصدارات القانونیة القاهرة، 1رسالة دكتوراه، ط

محمد رشدي محمد إسماعیل، مرجع سابق، ص 430. (213)
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فَإِذَا{{:لقوله تعالىخمسین جلدةن یجلد رجم علیه ولكغیر الحرّ وهو الرّق عبدا كان أو أمّة فلا

.)214(}}الْعَذَابِ مِنْ الْمُحْصَنَاتِ عَلَىمَانِصْفُ فَعَلَیْهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أَتَیْنَ فَإِنْ أُحْصِنَّ 

الإحصان_1

العفّة عن الزّنا بالزّواج الصّحیح، وقد ورد الإحصّان في أكثر من موضع في القرآن، فقد یعني

وقد جاء بمعنى )215(}}اوَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَ {{جاء بمعنى العفّة لقوله تعالى: 

كما جاء بمعنى الحرّیة ،}}مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ {{التّزویج لقوله تعالى: 

وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ {{:لقوله تعالى

.)216(}}مِنْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 

الإحصانشروط _2

اتّفق العلماء على البعض منها واختلفوا على البعض الآخر، وهذه الشّروط هي:

الوطء في القبل في نكاح صحیح أ_

أو فیما دون  الفرج فإنّه ء في الدّبر أمّا إذا كان الوطمّ بإبلاج الذّكر في قبل المرأة،الوطء یت

و محرم لا أكما یشترط أن یكون الوطء في نكاح صحیح، فكلّ نكاح فاسد لا یتم به الإحصان

به حرام بحج، فإنّه لا یتمیحصن كما جرم الوطء في فترة الحیض أو صوم رمضان أو الإ

الإحصان، كما أنّ عقد النّكاح وحده إذا لم یتم فیه الوطء لا یتمّ به الإحصان، وكذلك بالنّسبة 

خول، فهذا الزّواج لا یتمّ به الإحصان، ولو كان الطّلاق بعد الخلوة، لمن تزوّج وطلاق قبل الدّ 

''الثیّب بالثیّب الجلدلانّ شرط الإحصان هو الوطء الفعلي في زواج صحیح، لقوله (ص): 

والرّجم''.

عبد العظیم بن بندوي، مرجع سابق، ص 432. (214)

سورة التحریم، الآیة 24. (215)

سورة النساء، الآیة 24. (216)
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ب_العقل والبلوغ 

ینبغي أن یكون الوطء الذّي یتمّ به الإحصان قد حصل من بالغ عاقل، أمّا إذا حصل 

الوطء من صغیر أو مجنون فإنّ هذا الوطء لا یتمّ به.

سلامج_ الإ

الشّرط قد اختلف علیه الفقهاء، حیث قال أنّ غیر المسلم لیس محصن، فإذا تزوّج قبل هذا    

فإنّه لا یكون مه أو زنا وهو متزوّج ولیس بمسلموزنا بعد إسلاإسلامه ثمّ طلّق زوجته ثمّ أسلم 

''من مسلما ولا یعاقب بالرّجم، وإنّما یعاقب بالجلد، وقد استندوا على رأیهم إلى قوله (ص) 

ولكن الشّافعي واحمد ویوسف لم یروا أنّ الإسلام شرط في '،محصن'باللّه فلیس أشرك

كان الإسلام شرطا في يّ (ص) رجم بیهود ینیا، ولوالإحصان، وحجّتهم على ذلك أنّ النّب

ى المسلم وغیر المسلم في مهما، ولانّ الزّنا مجرم في كلّ الأدیان، فیتساو الإحصان لما رج

.)217(العقوبة

  ة د_ الحرّی

یشترط فیه أن یكون الوطء حرّ، ولو تزوّج عبد فإنّه لا یصیر حصن بهذا الزّواج، فلو قام 

فإنّه لا یحد حدّ المحصن، وقد خالف هذا الرّأي داود وبعض  قر بفعل الزّنا وهو في حالة 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ لعبید یصیر محصنا بعد الزّواج ،العلماء حیث یرون أنّ ا

سول (ص) رجم ماعز أو امرأة من اني المحصن هي الرّجم، وحجّتهم على ذلك أنّ الرّ عقوبة الزّ 

مّا أ (ص) أنّ جلد أحد منهم قبل الرّجمه وامرأة من عامر ویهودیین، ولم یرد عن النّبي نیجه

ي وداود فیذهبون إلى رجم الزّاني المحصن قبل رجمه، وحججهم الغمام أحمد والحسن البصر 

'' خذّوا عني قد جعل اللّه لهنا سبیلا البكر بالبكر جلّد مائة وتغریبعلى ذلك قوله (ص): 

.)218(د مائة والرّجم بالحجارة''عام، والثیّب بالثیّب جاّ 

سابق، ص ص 227_228. محمد رشدي محمد إسماعیل، مرجع (217)

مرجع نفسه، ص ص 429_431. (218)
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الزّناثالث_ تنفیذ حد

وَلْیَشْهَدْ {{جلدا آو رجما علنا لقوله تعالى:سواء كانیجب أن تقام الحدّ على الزّاني 

غیر ذ أنّ عند الرّماةوتتحقّق العلانیّة إذا كانت العقوبة الرّجم، إ)219(}}عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

وبالنّسبة د فیكفي في تنفیذ الحد شخصي واحدمحدود، فیجب أن یكون من الكثرة، أمّا بالنّسبة للجل

لكیفیّة تنفیذ الرّجم فإذا كان المرجوم رجلا أقیم قائم ولا یكس وثاقه ولا یكفر له حفره، ولا یمسك أو 

قال أبو سعید: '' لمّا أمر رسول اللّه (ص) برجم اهر حیثعلم یحفر لیربط لأنّ الرّسول (ص) 

وإذا أقام المرجوم بالفرار قام لنا''،قناه، ولكنّهه ولا أوثماعز خرجنا إلى البقیع فا واللّه ما حفرنا ل

فلا یوقف تنفیذ ریمة قد ثبتت علیه شهادة الشّهودإذا كانت الجاء الرّجم أوقف إقامة الحدّ فوراأثن

ویجب متابعته. هالعقوبة في حالة هرب

ها ویرى البعض ر یرى بعض الفقهاء ضرورة الحفر لها وذلك لستإذا كان المرجومة امرأة فو    

الجریمة سواء أكان صیفا   وإقامة حدّ الزّنا بالرّجم یكون في أيّ وقت تمّت فیه دم الحفر،الآخر ع

فلا  الحبلىوسواء كان المرجوم في صحّة جیّدة أو في حالة مرض، ولكن بالنّسبة للمرأة أو شتاءا

لذّي لم یصدر ضدّه حكم لانّ رجمها سیؤدي إلى موت الجنین ایجوز رجمها حتّى تضع حملها

.)220(لرّجما

كیفیة تنفیذ حد الزنا-1

ى منه الوجه والبطن قویكون غیر ضار فیفرق على أجزاء الجسم ویتالجلد بیقام حد الزنا

الضّرب إلى جسم ب الغلیظة التّي تمنع وصول ألمیجرد الجاني من الثیّاویجب أنوالمذاكر

ولا یجب )221(لد في الحار الشّدید والبرد الجاني، بحیث لا یترك علیه إلاّ ثوب خفیف ولا یتمّ الج

ة مدیعلى الحامل حتّى تضع حملها سواء كان من زنا أو غیره وهذا ما حدث مع الغاأن یقام الحد

الآیة03. النور، سورة (219)

مرجع سابق، ص 77 . (220)عبد الخالق النووي،

محمد رشدي محمد إسماعیل، مرجع سابق، ص 433. (221)



الفصل الثاّني                             القواعد الإجرائیةّ لجریمة الزّنا والجزاءات المقرّر لھا

90

حین أتت إلى رسول اللّه (ص) وقالت أنّها حامل من الزّنا، فقال لها: ''ارجعي حتّى تضعي ما في 

حملها، فأتى النّبيّ (ص) قال: ''قد وضعت بطنك''، تكفّلها رجل من الأنصار حتّى وضعت 

الغامدیّة'' فقال الرّسول (ص): ''إذن لا ترجمها وتدع ولدها صغیرا، ولیست له من یرضعه'' فقام 

إذا لم یظهر الحمل فلا یؤخذ الحدو )222(ص"ل إرضاعه یا نبي اللّه فرجمها"رجل من الأنصار فقا

الیهودیّة ولم یسأل عن ، لانّ الرّسول (ص) رجم من المحتمل أن تكون حاملا من الزّناكان ولو 

وإذا ستبرائهالها عن إابسؤ یأمره ، وقال: 'اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها''  ولم استبرائهإ

دون  قولها وحسبها حتّى یتبیّن أمرهافیرى أبو حنیفة والشّافعي وأحمد قبول، مل ادعت المرأة الح

حاجة إلى التّحقّق من صحّة إدعائها.

ویرى بعض الشّافعیّة وأبو حنیفة أنّه لا یقبل إدعاء المرأة إلاّ بعد استطلاع من له خبرة من 

ها صحیحا وإلاّ أقیم الحدّ علیه كما یرى مالك أن یؤخّر تنفیذ الحد السّنة، فیقرّون عمّا إذا كان إدّعائ

الزّنا في بطنها أربعین یوما حجیّة أن كث ماءمسواء كان رحما أو جلدا على الزّانیّة المتزوّجة إذا 

.)223(حمل أخذت عن الحدّ حتّى تضعیكون بها حمل، فإن ظلّ علیها ال

لأنّ فلا یؤخذ الحدّ بل ینفذ حالا كان الحدّ الواجب علیه هو الرّجمإذا  وكذلك بالنّسبة للمریض

حدّ مهلك، أمّا إذا كانت العقوبة هي الجلد فهنا الحكم یختلف عمّا إذا كان المریض یرجى الرّجم

وبعض الفقهاء النّسبة للمریض الذّي یرجى شفائه فیرى مالك وأبو حنیفة والشّافعي، ، فبشفائه أولا

قد  في مذهب أحمد أنّ المریض لا یجلد حتّى یبرأ من مرضه، لأنّ تنفیذ العقوبة أثناء المرض

بن أبي طالب حین كلف  يیؤدّي إلى خلق المریض، وحججهم على ذلك ما روي عند حدیث عل

ن یقتلها فعلابجلد أمّة رسول اللّه (ص) زنت فوجدها حدیثة عهد النّفاس، فخشيّ إن جلدها أ

أخرجه مسلم( 1695) نقلا عن أحمد عیمر، إبراهیم بدوي، الإصلاح ، دار الفضیلة للنشر و التوزیع،  (222)

.2009الجزائر،

عبد الخالق النووي، مرجع سابق، ص 78 _ 80 . (223)
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ى عها حتّ یتها ودمها سبیل''، فقال: ''دتأفرغت''، قال: ''أ علي فذهب إلى النّبي (ص) فقال له: ''یا

یقطع عنها الدّم ثمّ أقم علیها الحدّ''.

هذا الرّأي بأنّ عمر هب أحمد أنّ الحد یقام ولا یؤخّر ویحتجویرى بعض الفقهاء في مذ

(رضي اللّه عنه) قام الحدّ على قدامة بن معطون في مرضه ولم یؤخّره، وانتشر ذلك في الصّحابة 

، أمّا بالنّسبة للمریض الذّي لا یرجى شفائه فیرى الإمام أبو حنیفة والشّافعي إجماعافلم یذكره فكان 

بسوط یؤمن معه وأحمد أن یقام علیه الحدّ حالا ولا یؤخّر، ولكن یشترطون في ذلك أن یقام الحدّ 

ب الصّغیر وشمراخ النّحل، وحجّتهم ما روي من أنّ رسول (ص) أمر بضرب رجل ، كالقضیالتّلف

ولكن الإمام مالك یرى غیر ذلك، إذ أنّه ربة واحدة بمائة شمراخ لأنّه زنا، ضضنيمریض حتّى

ضربه بالنّكال إلاّ جلدة ولا یرى فيب ضرب المریض الذّي لا یرحب شفاءه مائة جلدةجی

.)224(واحدة

تنفیذ عقوبة الزّنا ع موان_2

قوبة الزّنا فإنّه یمتنع تنفیذها ما یلي :إذا ظهر ما یسقط ع

رجوع المقرّ عن إقرارهأ_ 

سواء كان صریحا أو ضمنیّا، وكذلك عدول الشّهود عن شهادتهم إذا كان الزّنا ثابتا بالإقرار

.الحدقبل التّنفیذ كلّهم أو بعضهم یسقط

حدّ الزاّنین للآخر ب_تكذیب أ

وهو ما ذهب إلیه أبو حنیفة، أمّا ا كان الزّنا ثابت بإقرار أحدهماإدعائه النّكاح إذبیكون

الأئمّة الثّلاثة فیرون أنّ التّكذیب لا یسقط الحدّ وأنّ إدعاء النّكاح لا یسقطه إلاّ إذا قام الدّلیل على 

لحدّ، وهو ما ذهب وجود النّكاح، كما أنّ بطلان أهلیّة شهادة الشّهود قبل التنّفیذ وبعد الحكم یسقط ا

.أبي حنیفة

الخالق النووي، مرجع سابق، ص 81. عبد (224)
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قبل الرّجمج_موت الشّهود

ولم یوافقه الإمام أبي حنیفةذهب إلیههذا ماموت الشهود قبل الرجم یؤدي إلى إسقاط الحد و 

ا، وهذا ما قال به أبو وممّا یسقط الحدّ أیضا زواج الزّاني من المزني به،في ذلكالأئمّة الثّلاثة 

.)225(یوسف

_حالات إسقاط حدّ الزّنا3

وسنتناولها كالآتي:والتّوبةنذكر: الشّبهات وأثناء الحربالزّنامن بین حالات إسقاط حدّ 

الشّبهاتأ_

فإن م، فإن كان له مخرج سبیله''إدرأوا الحدود بالشّبهات ما استطعتفقد قال الرّسول (ص): 

''یا ، كما قال صلّى اللّه علیه وسلّم: من أن یخطئ في العقوبة''الإمام أن یخطئ في العفو خیر 

لقاذورات فاستر فهو في ستر اللّه ومن أجرى صفحته النّاس من ارتكب شیئا من هذه اأیّها

وقد اختلف العلماء في تصنیف الشّبهات التّي تسقط الزّنا، وبالتاّلي تصنف )226(''أقمنا علیه الحد

الشّبهات كالتاّلي:

شبهة الدّلیل_1أ    

وهذا الاختلاف یكون شبهة تمنع إقامة الحدّ، هي كلّ فعل اختلف علیه الفقهاء جلا وتحریما،

في عقد من غیر شهود أو ولي. ومثال ذلك دخول الرّجل على امرأة

  لكشبهة الم_2أ    

)وهو قوله (ص قیّام الدّلیل الذّي یقضي بالملك ونفي الحرّیةة ابنه لوطء الرّجل لجاریومثاله

.''أنت ومالك لأبیك''

. عزت مصطفى الدسوقي، مرجع سابق، ص ص 297_298 (225)

إبراهیم صبري، مرجع سابق، ص 46. (226)
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شبهة الحق_3أ

.)227(ث على مال الخلع في العدّةأمثلته وطء البائنة بینونة صغرى أو كبرى أو المطلقة ثلاومن

شبهة الصّورة_4أ 

إذ یرى و حنیفةوقد ذهب إلى ذلك الإمام أبورة العقد في الزّواج شبهةقصد منها أن تكون صی

)228(}}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {{محلّلا الزّواج بالنّساءارم شبهة لقوله تعالى:في الزّواج بالمح

.)229(}}حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ {{ومحرما من جهة یقول تعالى: 

شبهة سبب الجهل_5أ  

فإذا كان المرتكب غیر ي شبهة تختلف باختلاف مظنة الجهلوه الشّرعیّةبالأحكاموهو الجهل 

فإنّ شبهة الجهل تكون قویّة تزیل وصف الزّنا والحدّ، أمّا من ادّعى في أسلم فیهاوقد دار الإسلام 

دار الإسلام مثلا أنّه یجهل التّحریم بالرّضاعة، ویعقد على امرأة بینه وبینها علاقة رضاعة 

إذ هو یقیم بین المسلمین ولا عذر له في طلب العلم نة المعرفةنّ هذا الجهل في مظمحرمة، فإ

.سقط الحدّ، وبالتاّلي یعاقب تعزیرابیّین، ولا یزول وصف الزّنا وإن كان یوالتّ 

الشّبهة بالإثبات_6أ

یقصد منها كلّ شبهة تتعلّق بطرق الإثبات أمام القاضي، ولذلك یجب أن تكون الشّهادة 

وسقط معها ا سقطت الشّهادة، صریحة، بحیث یذكر فیها الشّهود مكان الجریمة ووقتها، فإذا اختلفو 

فق الفقهاء على أنّ عدم تكرار فقد اتّ رقراللإ ما قال به مالك والشّافعي،أما بالنسبة، وهذاالحد

.)230(شبهة تسقط الحدعنه بعدالإقرار أو الرجوع

. 198_ محمد أبو زهرة ، مرجع سابق، ص ص 147 (227 )

سورة النساء، الآیة 24. (228)

مرجع نفسه، الآیة 22. (229)

. 213 محمد أبو زهرة ، مرجع سابق ، ص ص 199_ (230)
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  ةالتّوبب_

التوبة تعني الرّجوع عن التعریج إلى طریق الحقّ والتّوبة تغفر الذّنوب واللّه یقبل التّوبة من عباده

وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي {{من كانت صادقة، لقوله تعالى: 

وَیَخْلُدْ قِیَامَةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثاَمًا یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْ 

كَانَ اللَّهُ فِیهِ مُهَانًا  إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ 

تتحقّق بوجود أربعة والتّوبة )231(}}اغَفُورًا رَحِیمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابً 

الفعل الذّي وقع فیه النّدم على ما فات حین یلوم نفسه على الخطأ الشّعور بالقبح:وهي  روطش

، عدم معاودة الفعل، وتدارك ما فاته بإزالة الضّرر الذّي ترتّب عن عمله، ولقد اختلفت ارتكبهالذّي 

، إذ ذهب رأي إلى القول أنّ التّوبة لا تسقط الآراء الفقهیّة حول ما إذا كانت التّوبة تسقط الحدّ أو لا

الحدّ إلاّ في جرائم الحرابة، ومن بین حججهم أنّ القول بأنّ التّوبة تسقط كلّ عقوبة یؤدّي إلى 

أمّا ،وبة إلاّ نتیجة الحقوق من العقاب، وقد لا تكون التّ ادّعى التّوبةتعطیل العقوبات، لأنّ الجاني 

''التاّئب منأنّ التّوبة تسقط الحدّ واستندوا في ذلك إلى قوله (ص): الرّأي الثاّني فقد ذهب إلى

أمّا الرّأي الثاّلث، فقد ذهب  إلى القول أنّ التّوبة تسقط الحدّ إلاّ إذا اختار ،له''الذّنب كمن لا ذنب

على ماعز والغامدیّة لمّا اختار لك أنّ الرّسول (ص) قد أقام الحدالجاني العقاب، وحجّتهم على ذ

.)232(قامة الحد علیهماإ

الحرب ج_

وذلك لكي لا یعني مرتكب الحدّ إلى الأعداء فیكونالزّنا على محارب من المسلمین لا یقام حدّ 

.)233(ضرر السّكوت عن إقامة الحدالضّرر بالتحاقه بالأعداء، أشدّ من 

سورة الفرقان، الآیات 68_71. (231)

. عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 73_75 (232)

عبد الخالق النووي، مرجع السابق، ص 85. (233)
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الفرع الثاّني

المخففة لعقوبة جریمة الزنا راعذالأ

:ما یليللعقوبة وسنتناول فیه من بین الأعذار المخففةعذر الإستفزازیعد

ض بقتل الزاّنيالدّفاع عن العر  أولا_

ذّي ینتاب القاتل قید فعله بالزّنا بالاستفزاز الیعلّل بعض الفقهاء إباحة القتل في حالة التّلبس

فهؤلاء یفرقون بین المرأة الأجنبیّة وغیر الأجنبیّة، فإن كانت المزني بها أجنبیّة  فلا یباح للقتل

هله من زوجه أو أم القتل، لأنّ الزنا بالأجنبیّة لا یستفزّ الشّخص بالقتل، كما یستفزّه الزّنا بأ

، وهذا ما ذهب مالك وإذا قتل الزّاني الغیر المحصن في حالة تلبّس فلا یعاقب قاتلهأخت....إلخ ، 

وأبي حنیفة وأحمد ویستدلّون على ذلك في قضاء عمر (رضي اللّه عنه) فقد كان یتغذى یوما 

ى قعد مع عمر وجاء جماعة في أثره فأقبل علیه رجل یعد ومعه سیف مجرّد ملطخ بالدّم حتّ 

جل: لقد ضربت فخذي فقال الرّ مرأته، فقال عمر: ما یقول هؤلاء؟فقالوا: ''إنّ هذا  قتل صاجنا مع ا

فقالوا: ضرب ، فقال لهم عمر: ما یقول الرّجل؟امرأتي بالسّیف، فإن كان بینهما أحد فقد قتلته

امرأته وأصاب وسط الرّجل فقطعه اثنین، فقال عمر: إن عادوا فمد وأهدر دم بالسّیف فخذي

القتیل''.

فیرون أنّ قتل وإنّما یعلّلونها بتغیّر المنكرء لا یعلّلون الإباحة بالاستفزازأغلب الفقهاإن       

وأصحاب بالیدّ، وهو واجب على من استطاعهالزّاني غیر المحصن في حالة تلبّس تغییر المنكر 

رجلا كان الزّنا بأجنبیّة أو بغیر أجنبیّة ویبیحون قتل الزّاني غیر المحصنهذا الرّأي لا یفرّقون بین 

.)234(في المذاهب الثّلاثةرّاجحطلقا، وهذا هو الرّأي الأو امرأة في حالة التّلبّس م

مرجع سابق، ص 163. محمد رشاد متولي، (234)
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ثانیّا_وجوب دفاع المرأة عن نفسها

اتفّق العلماء على أنّ المرأة إذا قتلت من یحاول الاعتداء علیها بالزّنا إن لم یستطیع دفعه ولم 

یكن معها من یدفع عنها فإنّه لا دیّة علیها ولا تقاد لأجله، وإذا سكتت مع قدرتها على دفعه تكون 

.)235(مشركة معه في إثم الفاحشة، وذلك حرام بالاتفّاق

المطلب الثاّني 

عقوبة جریمة الزّنا في القانون

جریمة تمسّ المجتمع في صمیمه وفي نظمه الاجتماعیّة القائمة على النّواة الأولى وهي الزّنا 

النّاس فالعقوبة  تهدف إلى صرفظة على كرامة وشرف العائلات الأسرة، وهدف المجتمع المحاف

ما دام یحقّق مصالحهم، فالرّدع فسادهم وحملهم على ما یكرهونعمّا یشتهون ما دام سیؤدي إلى

یلي سنعرض عقوبة الزّنا في مختلف القوانین في وفیما)236(لنّاس والرّدع الخاص للمذنبالعام ل

فرع أول، والعذر القانوني في جریمة الزّنا في الفرع الثاّني.

الفرع الأول

عقوبة الزّنا في مختلف القوانین

وفي القانون الجزائري  )أولا(سنتناول في هذا الفرع عقوبة جریمة الزّنا في القانون المقارن 

  .)اثانی(

عقوبة جریمة الزّنا في القانون المقارن:أولا_

_ القانون المصري 1

ثبت زناها بحكم المرأة المتزوّجة التّي«قانون العقوبات المصري على أنّه: 274نصّت الماد 

ة لا تزید على سنتین، لكن لزوجها أن یقف تنفیذ هذا الحكم برضائه معا شرعها علیها بالحبس مد

»بتلك المرأة بنفس العقوبةویعاقب الزّاني «على:تنص 275ة كما نجد نص الماد، »له كما كانت

مرجع سابق، ص401 . محمد أبو زهرة، (235)

محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 223. (236)
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ب بالحبس مدّة لا تزید على كلّ زوج زنا في منزل الزّوجیّة یعاق«مایلي: 277كما جاء بالمادة 

ة، فالفاعل وجیأنّ القانون یعتبر الزّنا موجّه ضدّ الزّ وما یفهم من هذه النّصوص)237(»ستّة أشهر

وكذلك من )238(الشّریك في هذه الخیّانة هوالأصلي هما الزّوج والزّوجة، فأمّا الطّرف  الآخر ف

العقوبة بین الزّوج الزّاني ص هذه النّصوص الثّلاثة نجد أنّ المشرع قد خرق في مقدارخلال تفح

.)239(الزّوجة الزّانیّة والشّریكو 

نتین ویعاقب شریكها بنفس عقوبة الزّوجة الزّانیّة بالحبس الذّي لا تزید مدّته على سفحدد

إلاّ هنا الدّعوى على الزّوج وشریكتهفلا تجوز إقامةأمّا بالنّسبة لعقوبة الزّوج الزّاني )240(العقوبة

بناءا على شكوى من المجني علیها، فإذا أقیمت الدّعوى ولم یصدر تنازل عنها بعد ذلك وتحقّق 

انون على الق ة لا تزید عن ستّة أشهر، ولم ینصكلّ أركان الجریمة فإنّ الزّوج یعاقب بالحبس مدّ 

عقاب الشّریكة، ولكن الفقه  وأحكام القضاء یرون بأنّ الشّریكة تعاقب بنفس العقوبة المقرّرة لجریمة 

الزّوج طبقا للقواعد العامة في الاشتراك.

  يلتّشریع الألمان_ا2

یجرم الزّنا من قبل المتزوّجین ودون غیر المتزوّجین، كما لم یكن یفرق التشریع الألماني كان    

عاقب الشّریك من كان متزوّجا فقط.بین زنا الزّوج وزنا الزّوجة، وكان ی

مرجع سابق، ص 125. أحمد محمود خلیل، (237)

سابق، ص 205. مرجع عبد الحمید الشواربي، الجرائم المنافیة للاداب العامة في القوانین الخاصة وقانون العقوبات، (238)

عزت مصطفى الدسوقي، مرجع السابق، ص ص 236_ 237 . (239)

مرجع سابق، ص 64 . الإغتصاب_هتك العرض_ الدعارة ، وجرائم عبد الحمید الشواربي، جریمة الزنا (240)
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لتشریع الإیطالي_ ا3

كان یعاقب على الزّنا المتزوّجین دون عقاب غیر المتزوّجین، وقد فرّق بین زنا الزّوجة وزنا

ر من مرّة على غرار زنا كثمتى ارتكب على فراش الزّوجیّة ولأعاقب على زنا الزّوج الزّوج، إذ

.)241(ولو مرّة واحدةتكب في أيّ مكانحیث عاقب علیه ولو ار الزّوجة 

التّشریع الأمریكي_4

عقاب ي ف ودون تفرقةریكیّة تعاقب على زنا المتزوّجیننصف الولایات المتّحدة الأمأكثر من

.)242(الزّوج أو الزّوجة

التّشریع الفرنسي_5

336لزّوج أو الزّوجة في المواد (، سواء وقعت من ام1975صلاح إ لعلى جریمة الزّنا قب

.)243() من قانون العقوبات الفرنسي339، 338،337

یمة الزّنا في التّشریع الجزائريعقوبة جر ثانیا_

) المؤرّخ في 04-82قانون العقوبات الجزائري قبل تعدیله بموجب القانون رقم (

یقتضي بالحبس من سنة إلى سنتین«یلي: منه على ما339م ینصّ في المادة 13/02/1982

على كلّ امرأة متزوّجة ثبت ارتكابها جریمة الزّنا، وتطبّق العقوبة على كلّ من ارتكب جریمة الزّنا 

بالحبس من سنة إلى سنتین، وتطبّق العقوبة ذاتها على شریكه، ولا تتّخذ الإجراءات إلاّ بناء على 

انیّة هي للزّوجة الزّ ویتّضح من خلال هذه المادة أنّ العقوبة المقرّرة)244(»شكوى الزّوج المضرور

بحیث یعاقب للزّوج الزّاني، والتّي تكون أخفتختلف عن تلك المقرّرة الحبس من سنة إلى سنتین

العقوبة المقرّرة للفاعل الأصليمن ستّة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى أنّ الشّریك یعاقب بنفس

أصبحت المادة  م13/02/1982بتاریخ: ولكن بموجب التّعدیل الصّادر وهذا حسب القواعد العامة، 

. محمود أحمد طه ، مرجع سابق ، ص 43 (241)

.SOLVENKO, adultery and fronciation ency .crim : just . vol .l.1983 , p 23_24)242(

. 275_ نجیمي جمال، مرجع سابق، ص ص 272 (243)

. سابق، ص 113 دردوس مكي ، مرجع (244)
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ونفس ان علیه قبل التّعدیلعلى عكس ما كن عقوبة زنا الزّوج وزنا الزّوجةق.ع تسوي بی339

فإن كان یجهل أنّ المرأة متزوّجة فینتفي شریطة علمه بالرّابطة الزّوجیّةالعقوبة تطبّق على الشّریك

لشّریك القصد الجنائي، وللنّیابة العامة إثبات علم ا وهو نظرا لاختلال أحد أركانهاالجرمفي حقّه 

.)245(بانّ الخلیلة متزوّجة

انيالفرع الثّ 

في جریمة الزّناار المخففة عذالا

قانون عقوبات جزائري على عذر الاستفزاز، ویتّضح من مراجعة 279وقد نصّت كذلك المادة 

وسنتعرّض إلیها كالتاّلي: صفة الجاني (أولا)، مفاجأة هذا النّص وجود ثلاث أركان لعذر الاستفزاز 

الزّوج متلبّسا بالزّنا (ثانیّا)، القتل والضّرب والجرح في الحال (ثالثا).

قانون عقوبات مصري یتّضح لنا أنّ هذا 237المادة ا بالنسبة للقانون المصري من خلال ما

العمد والضّرب المفضي إلى الموت، وأنّ العذر خاص لا یسري إلاّ على جرائم معیّنة، وهي القتل

ى المشرع في هذا وقد راع الزّوج فقط دون غیره من الأقارب،هذا العذر لا ینطبق إلاّ على

.)246(ى علیه في أعز ما یملك وهو شرفهخفیف الحالة النّفسیّة للزّوج المعتدالت

صفة الجاني أولا_

ي علیه هو الزّوج الآخر أو شریكهوأن یكون المجنترط أن یكون الجاني أحد الزّوجینإذ یش

ولا أصدقاءه أو أقارب الزّوجةولا یلحق أقارب الزّوجذر یقتصر فقط على الزّوج المهان وهذا الع

الذّین یتأثر لشؤونهما في أثناء غیابهما.

زّوج الزّوجة متلبّسا بها الزّنامفاجأة الثانیّا_

د نصّت على وق ب القتل لدى مفاجأته لزوجه الآخرإلاّ إذا ارتكلا یعذّر الزّوج المضرور 

قانون عقوبات جزائري، ولا یشترط في حالة التلبّس أن شاهد الزّوج وشریكته 341التّلبّس المادة 

. أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص 133 (245)

. عزت مصطفى الدسوقي، مرجع سابق، ص 329 (246)
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قانون إجراءات جزائیّة جزائري، بل یكفي أن یكون 41حال ارتكابه ببرهة كما تقضي به المادة 

كبا الفعل المكوّن لجریمة في ظروف لا تدّع مجالا للشّك على أنّهما ارتالزّوج وشریكه قد شوهدا

وبالنّسبة للتّشریع المصري فقد جعل من مفاجأة الزّوجة ملتبسة بجریمة الزّنا وقتلها في )247(الزّنا

عذرا مخفّفا یجعل الواقعة المعاقب علیها بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة  هابالحال، ومن یزني 

.)248(وج وحده لهذا العذر دون غیرهالمقرّرة للقتل العمد، وقد خصّ المشرع المصري الزّ الجنایّة

القتل والجرح والضّرب في الحالثالثا_

ن یرتكب القتل ینبغي هنا لكي یتوافر التّخفیف في حقّ الزّوج الذّي یقتل زوجته متلبّسة بالزّنا أ

القتل علیهاأي في نفس الوقت الذّي یشاهده في حالة التّلبّس، ویجب أن یقع فور مشاهدته للفعل،

ما یخفّف العقوبة في حالة أنّ عند مفاجأة الزّوجة وهي متلبّسة بالزّنا إنّ  ذلك وعلى من یزني بها

لزّنا فلا ینطبق علیه ومن زنا معها أو معا، بحیث إذا قتل شخص آخر أیّا كان دوره في اقتلها

ویشترط القانون فوق صفة الجاني أن یرتكب القتل في الحال، لأنّ سبب العذر هو )249(العذر

فإذا انقضى وقت كاف لزوال الأثر الغضب یسقط وقتي النّاتج عن الإهانة الحاضرةالغضب ال

العذر، وتقدیر هذا الوقت مسألة موضوعیّة متروكة لسلطة القاضي.

یعذر إذا ارتكب القتل مع سبق الإصرار، غیر أنّ معظم ذهب بعض الشّراح إلى أنّ الزّوج لا

الشّراح یفرقون بین حالتین: حالة ما إذا كان الزّوج متأكّدا من خیّانة زوجته، فهنا یحقّ قتلها متى 

تحقّق من ذلك، وحالة ما إذا كان في حالة شكّ فیختبئ للتّحقّق من الأمر، ویرون انّه لا عذر 

، لأنّ القتل في هذه الحالة لم یكن دافعه التأّثّر المفاجئ، أو الانفعال للزّوج في الحالة الأولى

الانتقام من الزّاني عن فعل و حدالنّفسي النّاشئ عن المفاجئة برؤیة الفعل، وإنّما الدّافع الحقیقي ه

و في فه ان سببه الضّرب والإیذاء الشّدیدأمّا القانون الفرنسي فیعتبر الاستفزاز عذرا إذا ك، سابق

محمد رشاد متولي، مرجع سابق، ص ص 158_159. (247)

أحمد محمود خلیل، مرجع سابق، ص 126. (248)

. عزت مصطفى الدسوقي، مرجع سابق، ص ص 251_252 (249)
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الدّفاع حقّ ضروري لدفع الاعتداءالواقع صوره ناقصة من الدّفاع الشّرعي، والفرق بینهما أنّ 

ولذلك یترتّب علیه الإعفاء من العقاب، أمّا القتل والجرح أو الضّرب بسبب الاستفزاز فیعذر مرتكبه 

لعقاب، بل یعتبر عذرا اولو وقع بعد انتهاء الاعتداء، ولكنّه على أيّ حال من الأحوال لا یعفي من 

.)250(مخفّفا فقط

. محمد رشاد متولي، مرجع سابق، ص ص 160_161 (250)
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من عدةتختلف بین الشریعة و القانون جریمة الزنا أنخلال كل ما سبق یتضح لنا نم

الزنا هو كل وطء یحصل  أنمتفقون على الإسلامیةنواحي فمن حیث التعریف فان فقهاء الشریعة 

القانون سواء كان ذالك من محصن أو غیر محصن ماشبهة  أومن غیر ملك المرأةفي قبل 

 إلىنظر وإنماالإسلامیةالوطء شان الشریعة  إلىالوضعي عند تقدیره للمسؤولیة الجنائیة لم ینظر 

غیر المتزوجین  ولم یتعرض لهم بالعقاب أهملالقانون الوضعي قد  أنتدنیس فراش الزوجیة  كما 

تختلف في الشریعة فإنهابالنسبة للعناصر المكونة لجریمة الزنا كذلك  الإسلامیةعكس الشریعة 

یكون أن القانون الوضعي  اشترط أمایكون هناك وطء محرم   أنعنها في القانون حیث اشترطت 

ین یكون الزاني و الزانیة بالغین عاقل أنیتفقان  في أنهماهناك زواج صحیح لقیام جریمة الزنا غیر 

یكون عالما  آنالزاني یجب  أنمن حیث أیضاكما یتفقان ارتكابهما هده الجریمة أثناءینوحر 

یزني مع شخص محرم علیه فادا انتفى علمه بذلك انقضى القصد الجنائي بأنه

على غرار القانون شددت في الإسلامیةهذه الجریمة  فان الشریعة إثباتمن حیث ماأ

عان و القرائن وتبدو هذه لو ال الإقرارخاصة تتمثل في الشهادة و  أدلةحصرت  إذللجریمة   هاإثبات

جریمة الزنا شهادة لإثباتالستر مندوب  في جریمة الزنا  كما اشترطت   نمن حیث أالأهمیة

القانون یقبل  إنكما لإثباتهاشهود على عكس القانون حیث اكتفى بشهادة شخص واحد أربعة

الشریعة أماالشهادة أثناءالیمین تحلیفهعشر سنة لكن شریطة أربعةسنه بشهادة الممیز الذي بلغ

أماالمتابعة في الشریعة تقتضي الستر على الجریمة ، كما أنیكون الشاهد بالغا أناشترطت 

.علیه ني القانون الوضعي فقد قید المتابعة بشكوى المج

الزاني حیث شددت العقاب على المحصنالإسلامیةفیما یخص الجزاء  فان الشریعة أما

ة من ذالك هي والحكمحسب الحالة غیر المحصن فعقوبته الجلد والتغریبأماكانت عقوبته الرجم 

في حالة اخذ المجني  إلاالوضعیة فلم تعاقب على المواقعة القوانین أماعدم قتل الناس جزافا

 أو  المرأةتعتبر من موجبات الحریة فبالنسبة للقانون المصري لم یعتبر لأنهاعلیها بالعنف  وذلك 

.كان احد طرفي العلاقة متزوجا إذا إلاالرجل الغیر متزوجین زانین 

فإننا توصلنا إلى النتائج التالیة:سبق دراستهومن خلال ما

حیث وضعت لكل طریق من طرق یعة الإسلامیة قد أحسنت في تشدید إثبات جریمة الزنا_ الشر 

أن الشيء إذا تعددت شروطه قل وجوده .الإثبات أحكاما وشروطا مراعیة في ذلك 

إثبات جریمة الزناللقاضي سلطة واسعة في مجال الوضعي_ منح القانون
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_ضعف الأساس الذي تعتمد علیه القوانین الوضعیة في تجریم زنا المتزوجین دون غیرهم حیث 

حمایة الأسرة من التفكك و الإنحلال لأنها الخلیة الأساسیة للمجتمع ، غیر أن الأسرة یهدفون إلى 

.جزأ لا یتجزأ عن المجتمع 

.نا الزوج و الزوجة من حیث العقاب_ المشرع الجزائري لم یفرق بین ز 

الزنا هو فالحكمة من تجریم ، في تشدید العقوبة على جریمة الزناأحسنتقد  الإسلامیةلشریعة _ ا

ها والشرائع قررت حفظالأدیانوكل مس كالعقل والنفس والدین والمال، الضروریات الخحفظ

ولما كان النسل احد هذه الضروریات  الإنسانیةضروریة لحیاة لأنهاوشرعت ما یكفل حمایتها 

هده صارمة و زاجرة وذلك لقطع دابر هذه الجریمة وذلك لقطع دابر عقوبات الإسلامفقد شرع 

.الجریمة 

_ اكتفاء القوانین بالنص على معاقبة كل متزوج ارتكب الزنا دون أن تصف لنا كل جریمة وصفا 

جنائیة التي تقتضي الوصف ون بالشرعیة الددقیقا وهو أمر تعاب علیه القوانین  والحال أننا مقی

.الدقیق للجرائم 

المضرور مما ینجم عنه الكثیر من _ التشریع الجزائري لم یضع وقتا محددا لشكوى الزوج 

الإشكالات العلمیة.

_ تناقض نصوص القانون الوضعي في معالجة جریمة الزنا تناقضا تاما مع نصوص الشریعة 

الإسلامیة .

بینما المحصن،أخف على غیر یة شددت العقاب على المحصن وجعلتهالإسلام_ الشریعة 

مة إلا إذا كان طرفي العلاقة متزوجا.لم یجعل الصلة الجنسیة محر القانون الوضعي 

_ إباحة القانون الوضعي للرجل المتزوج أن یزني خارج منزل الزوجیة حیث لا عقاب علیه أما 

المرأة فهي تعاقب في أي مكان تمارس فیه فعل الزنا وجعل عقوبة  الزوج الزاني أخف من عقوبة 

الزوجة الزانیة .

في القانون الوضعي فهو مباح أحیانا ومعاقب علیه أحیانا عدم ثبات المساءلة عن فعل الزناة _

أخرى.

_  جریمة الزنا  تترتب عنها آثار اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وصحیة خطیرة على المجتمعات.
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ومن خلال كل هذا نقترح ما یلي:

.ة ورادعة على مرتكبي جریمة الزناعقوبات زاجر  _ فرض

للتذكیر بأن فعل الزنا من كبائر الذنوب التي حرَمها اللَه عز وجل  القیام بحملات توعیة وذلك _

التي تؤدي إلى هلاك مقترفیها ووضعهم في النار .

_ السماح بالتجسَس على المقدمین على ارتكاب الزنا لمنع وقوعها.

_ ضرورة عقد ندوات ومحاضرات متخصصة للتحذیر من جریمة الزنا وبیان مخاطره الدینیة 

اعیة والصحیة والسیاسیة والاقتصادیة.والاجتم

، تشریع الزواج لأنة من _ اتخاذ مجموعة من التدابیر لحفظ المجتمع من آثار الزنا كمنع الاختلاط

أهم الأسباب التي تحد من انتشار الزنا في المجتمع.

_ مناشدة المشرع في ضرورة تعدیل قوانینه وذلك بوضع تشریع یجرم كافة أشكال الزنا.
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لذا  رة وبالتالي المجتمع ككلتعد جریمة الزنا من أخطر الجرائم التي تقع مساسا بكیان الأس

حیث یتضح ،ق.ع.ج 339خصص المشرع في شأنها عدة نصوص قانونیة من بینها نص المادة 

من خلالها أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ المساواة في العقوبة بین الرجل والمرأة على غرار 

التشریع الجزائري یعتبر الأحسن من بین التشریعات التشریعات الأخرى، وبهذا یمكن القول بأن 

بة على غیر الوضعیة، لكن یعاب علیه أنه خص العقاب على المتزوجین فقط ولم یفرض أیة عقو 

بتغیر  ذلكو من عقوبة الزنا طرفین، كما أنه یجب علیه التشدید المتزوجین مادام الزنا قد تم برضا ال

ن أقصى حد لها سنتان فقط لكل من الرجل والمرأة وهذه وصف الزنا من جنحة إلى جنایة لأ

كافیة لردع الزناة. العقوبة المقررة غیر 

 L ̓adultère est considéré parmi les infractions les plus graves qui 

impactent la structure familiale Et partant, la société dans son ensemble.

c ̓est pourquoi le législateur y a consacré un ensemble des textes juridiques 

dont notamment le dispositif de l  ̓article 339 du code pénal, qui attestent 

de l ̓application du principe de l ̓égalité de traitement entre homme et 

femme dans la sanction et ce, au même titre que ce que consacre le droit

comparé en pareille matière.

        Dans cette perspective, si l ̓on est en droit de relever la qualité du droit 

algérien dans perspective comparatiste, force et de constater qu’il comporte

des carences en ce qu’il ne punit que les personnes mariées tandis que les

célibataires bénéficient d ̓une certaine impunité en ce sens que l ̓adultère 

est censé être consommé avec le consentement des parties.

     Enfin, le législateur devrait aggraver la peine de l ̓ adultère en modifiant 

le dispositif ayant trait a la qualification d ̓ une telle infraction qui ̓ de 

simple délit, se transformerait en crime et ce, dans la mesure où la peine

prévu actuellement, soit 2 années au maximum, s ̓ avère tout_ a _ fait 

insignifiante dans le cadre d ̓ une politique de répression de l ̓ adultère. 
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